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 :الــمـقـدمــة
 
ارية الدولية ، وجدت إدارة الجمارك نفسها أمام تنامي وتسارع وتيرة إتساع المبادلات التج

متهمة بتعطيل هذه الوتيرة ، فكان لزاما عليها العمل على تقليل تكاليف الجمركة التقليدية بتبنيها لمناهج 
وإجراءات جمركية جديدة أكثر توافقا وأكثر مرونة وتسهيلا لعمليات المراقبة وتنشيط التبادل التجاري 

 .الدولي
المنظمة ( وضوح من خلال عمل إدارات الجمارك في إطار مجلس التعاون الجمركي وقد تجلى ذلك ب

على تنظيم وتنسيق الأنشطة الجمركية وتوحيدها من خلال إبرام جملة من ) العالمية للجمارك حاليا 
الإتفاقيات الدولية، وهذا في سبيل عصرنة وإعطاء مردودية أكبر لإدارة الجمارك حتى تتمكن من التكيف 

 .ع التغيرات والتطورات التي عرفتها الساحة الإقتصادية الدوليةم
ومن بين أهم المناهج والإجراءات التي أقرا نجد الأنظمة الجمركية الإقتصادية، التي يمكن تعريفها على 

: أا مجموعة إجراءات جمركية تحفيزية، موجهة أساسا لتسهيل الإجراءات والخاصة أساسا بوظائف
خزين، الإستعمال والتحويل وذلك في سبيل دعم بعض النشاطات الإقتصادية، وهكذا إنتقلت العبور، الت

إدارة الجمارك من الدور الكلاسيكي الموكل لها والمتمثل في الجباية إلى دور إقتصادي والمشاركة في تطوير 
 .الإقتصاد الوطني

 يمكن –كثير من الإهتمام والجدل  والذي حضي بال-ومن بين أبرز هذه الأنظمة الجمركية الإقتصادية 
ذكر نظام القبول المؤقت، والذي نظرا للأهمية الإقتصادية التي يملكها إنطلاقا من التسهيلات التي يقدمها، 
فقد قامت المنظمة العالمية للجمارك بتنظيمه في عدة إتفاقيات، كل واحدة خاصة ببضاعة معية، والتي في 

، والتي إنضمت 1990 جوان 26وحيدة هي إتفاقية إسطنبول المبرمة في الأخير قامت بتعويضها بإتفاقية 
إليها غالبية الدول بما فيها الجزائر ولو كان ذلك متأخرا، نظرا لأهمية هذا النظام وما تقدمه الإتفاقية من 

 .تسهيلات
 لإحتلال هذه ومن هنا يمكننا التساؤل عن ماهية نظام القبول المؤقت ، والأهمية الإقتصادية التي أهلته

المكانة في الإنشغالات الدولية، وماهو الإطار القانوني لهذا النظام على المستوى الدولي والوطني؟ وما هو 
 واقع تطبيق إتفاقية إسطنبول قانونيا وميدانيا؟

 :وللإجابة على جملة هذه التساؤلات إرتأينا إتباع خطة تضم فصل تمهيدي وثلاث فصول
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والذي سيتم فيه إعطاء لمحة عن الأنظمة : القبول المؤقت كنظام جمركي إقتصادينظام : الفصل التمهيدي
الجمركية الإقتصادية بصفة عامة، مع التركيز على نظام القبول المؤقت من خلال تبيان آلية عمله وأهميته 

 .الإقتصادية
 

 فيه إلى جميع الإتفاقيات والذي سيتم التطرق: الإطار القانوني الدولي لنظام القبول المؤقت: الفصل الأول
الدولية التي نظمت القبول المؤقت ، والتركيز طبعا على إتفاقية إسطنبول من خلال دراستها وتبيان 

 .أهدافها
والذي يتناول بالدراسة النصوص القانونية : الإطار القانوني الوطني لنظام القبول المؤقت : الفصل الثاني

ؤقت إنطلاقا من قانون الجمارك وبعض الأحكام التي تضمنتها قوانين الوطنية التي نظمت نظام القبول الم
 .الماليـة إلى المقررات ، المناشير، المذكرات التطبيقية

الواقع التطبيقي لنظام القبول المؤقت، ومن خلاله سيتم تبيان المعاينات الميدانية التي تم : الفصل الثالث
بقة الأحكام المنصوص عليها في إتفاقية إسطنبول مع تسجيلها من خلال التربص، وهذا من خلال مطا

تلك المنصوص عليها في القوانين الوطنية ، وكذا مطابقة هذه الأخيرة مع النشاطات الميدانية أي ماهو 
   .     موجود حقيقة في الميدان، وفي الأخير محاولة إعطاء إقتراحات لإيجاد حلول لهذه النقائص المسجلة
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 .إقتصادي  نظام القبول المؤقت كنظام جمركي:الفصل التمهيدي
 

إن القول بأن إدارة الجمارك هي إدارة جبائية بالدرجة الأولى لا ينفي أن يكون لهـا أدوار 
ومن بين هذه الأدوار التي تتجـه .أخـرى خاصة، مع الضروف الحالية التي تعرفها التجارة الدولية 

رالإقتصادي ، وما جاءت الأنظمة الجمركية الإقتصادية سوى إدارة الجمـارك حاليا لإكتساا نجد الدو
لتأكيد هذا الـدور الإقتصادي لإدارة الجمارك، والذي يزداد أهمية خاصة مع المعطيات الجديدة ، وهذا 

و من بين أهم هذه الأنظمة . بدوره راجع للأهمية التي تلعبها في تطوير ودعم المبادلات التجارية الدولية 
 . القبـول المؤقت الذي هو موضوع دراستنـانجد نظـام
 

 .ةــالاقتصادي ةــة الجمرآيــالأنظم: بحث الأولـالم
 

الإقتصادية في تسهيل المبادلات التجارية الدولية، فإنه  نظرا للدور الذي تلعبه الأنظمة الجمركية
 .من الضروري تبيان مفهومهـا ، أنواعهـا ووضـائفهـا

 .اــومهــمفه: المطلب الأول
) المعلقـة ( الإقتصادية هي تلك الأنظمة التي كانت تعرف بالأنظمة الموقفة  الأنظمة الجمركية

للرســوم والحقوق ، وتعرف على أا أنظمة تسمح بتخزين ، إستعمال ، تحويل أو عبور بضـائع 
إيقاف كلي أجنبيـة مستوردة موجهة إما لإعادة تصديرها، أو عرضها على السوق الداخلية لاحقا مع 

 .       ذات الطـابع الإقتصـادي أو جزئـي للحقـوق والرسوم الجمركية وإجراءات الحضر
 مكرر من قانون الجمارك الجزائري، وهذه التسمية تترجم 115إن هذا التعريف مستوحى من المادة 

 إنتقلت من إدارة الغاية الأساسية لهذه الأنظمة والتي تتماشى مع التوجه الجديد لإدارة الجمارك، والتي
جبـائيـة فحسب إلى مؤسسة تسعى لتحقيق أهداف إقتصادية، دون أن تتخلى عن مهمتها 

 ).الجبائية ( الكلاسيكية 
 من قانون الجمارك الجزائري، فإنه بغض النظر عن 116وتجدر الإشارة أنه وإنطلاقا من المادة 

ن هذه الأنظمة البضائع المقيـدة أو المحضـورة الإستثناءات الخاصة بكل نظام من الأنظمة فإنه يستثنى م
على أسـاس إعتبارات متعلقة بالأخلاق أو النظام العام، أو الأمن العمومي والصحة العمومية، أو 

 إعتبـارات بيطريـة
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أومتعلقة بأمراض النباتات، أو خاصة بحماية البراءات وعلامات التصنيع وحقوق المؤلفين وحقوق 

 . كانت كميتها أو بلد منشأهـا أو بلد مصدرهـا أو بلد إنجازهــاإعـادة الطبع، مهما
إن هذه الأنظمة الإقتصادية الجمركية تتشترك في جملة من المبادئ ، مع إحتفاظ كل نظام 

 : بخصوصيـاتـه
لايتعدى كونه تصور إداري حيث : L’exterritorialité إعتبارالبضاعة خارج الإقليم الجمركي -

درة أو المستوردة والموضوعة تحت نظام جمركي موقف للحقوق والرسوم الجمركيـة ، أن البضائع المص
تعتبـر وكأا خارج الإقليم الجمركي، حيث يمكن أن تبقى الملكية للأجنبي رغم أن البضاعة موجودة 

 .في الإقليـم الجمــركــي
السابق، بإعتبار أن البضـاعة هذا المبدأ هونتيجة منطقية للمبدأ :  تعليق الحقوق والرسوم الجمركية-

خارج الإقليم الجمركي، فهذا يقتضي بالضرورة تعليق الحقوق والرسوم الجمركية وبعض إجراءات 
الإقتصادية  الحضـر ذات الطابع الإقتصادي، ويعد هذا الإجراء المهم السمة الأساسة للأنظمة الجمركية

عليق ، دون أن يعني التنازل عليها وإنما سوف ولكن هذا المبدء يفهم منه مجرد الت. بمختلف أنواعها
 .تحصـل في وقت لاحق في حالـة توفـر شروط ذلك 

إما إيـداع مبـلغ : تكون هذه الكفالـة تحت شكليــن: La caution الكفـالـة -
 الضمــان

  La consignation والذي يمثل مبلغ الحقوق والرسوم الجمركية، ويرد هذا المبلغ بعد ملاحظة
 وتكون عندما يقوم La caution moraleأو كفالة إعتبارية . فـاء بجميع الإلتزامات المكتتبة الو

شخص معنوي أو طبيعي وعادة ما يكون مؤسسة بنكية، بالإلتزام بنفس درجة المدين بدفع المبالغ 
وتجدرالإشارة إلى إمكانيـة إكتتـاب . المستحقة على عــاتق كفيله في حالة إعسـاره 

 une soumission générale( ـان عــام مكفــول                             إذعـــ

cautionnée (  وكذا إمكانية إعفاء الإدارات العمومية . صالح لعدة عمليات منجزة في فترة محددة
 .والمؤسات العمومية ذات الطابع الإداري من هذه الكفالــة

 .هاـة عملـها وآليـأنواع: يـالمطلب الثان
هناك عدة معايير لتصنيف الأنظمة الإقتصادية الجمركية مما جعل هذه التصنيفات تتنوع، إلا أن 

تخزين، إستعمـال، تحويـل أو : مـا إستقرعليه هو أن هذه الأنظمة تصنف حسب وظائفها وهي أربعة
 :نقـل
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والخـاص، وفي  يدخل في إطار هذا النوع أنظمة المستودع الجمركي بنوعه العـام : أنظمة التخزين-

هذه الأنظمة تبقى البضاعة على حالها دون أن تلحقها تغيرات أو تحويلات ولا أن تنقل من مكاـا في 
 .إنتظـار توجيها إلى وجهة ائية، والتي عادة ما تكون الوضع للإستهلاك أو أي نظام آخر مرخـص 

هة للتصديرعلى حالتهـا دون  ويقصد به نظام القبول المؤقت للبضائع الموج: أنظمة الإستعمال-
التعرض لأي تحويل أو زيادة مهما تعددت هذه الإستعمالات والأغراض، منها مايوجه للمعارض، 

ومنهـا المعدات والآلات التي توجه إلى إنجاز مشاريع أو تقديم خدمات ثم تعاد لبلدها الأصلي ، وهذا 
 . التمهيـديما نستعرضه بالتفصيل في المبحث الثـانـي من هذا الفصـل

 وهي أنظمة تخضع البضاعة التي تكون تحتها إلى تحويل، وهذه الأنظمة خصوصـا : أنظمة التحويل-
 )1(.المستودع الصنـاعـي وكـذا نظـام تحسين الصنع الإجابـي أو السلبـي: هي
 في هذه الأنظمة يتم نقل البضاعة من نقطة إلى نقطـة أخرى داخـل : أنظمة النقل أو العبور-
، وذلك وفق إجراءات جمركية دقيقة تجعل البضائع تحت الرقابة )العبورالدولي ( لإقليـم الجمركي ا

 .الصارمـة قصد تفادي أي إخلال بالإلتزامات أو تحويل للبضائع عن وجهتهـا القـانونيـة
غم ولكن ر. وتجدر الإشارة أن قانون الجمارك لم يحترم هذه التصنيفات وإنما صنفها حسب تسميتها 

الإقتصادية إلا أا تشترك في مجموعة من الآليات، وهذا لايمنع من أن تكون  تنوع الأنظمة الجمركية
 :هنـاك بعض الإجراءات الخاصـة بكـل نظــام

الترخيص بأي نظام إقتصادي جمركي يكون من طرف إدارة الجمارك وبناء على طلب :  الطلب-
من هذا النظام، ويحتوي هذا الطلب على وصف النظام القانوني المتعامل الإقتصادي الراغب في الإستفادة 

الذي تتم فيه العملية ، كما يحتوي الطلب على الغاية والأهمية الإقتصادية للإستفادة من هذا النظام وكذا 
ويكون الطلب بملأ إستمارة معدة مسبقا من طرف إدارة . كل مايتعلق بنشاط المتعامل الإقتصادي

 .الجمـارك
لهذا الطلب ) رئيس مفتشية الأقسام أو المدير الجهوي (  عند إستقبال إدارة الجمارك :رخيص الت-

وبعـد دراسة دقيقة للملف المرفق بالطلب، فإذا حضي بالموافقة فيمنح الترخيص لطالبه والذي يكـون 
: النظام منهافي وثيقـة معدة من طرف إدارة الجمارك ، أين تسجل كل معطيات الملف المقدم والمتعلقة ب

وتحتفظ إدارة الجمارك بحقها في رفض منح الترخيص لأسبـاب . إلخ....نوع البضاعة، مدة الإستغلال،
تراهـا مبررة، مع إمكانية إلغائه بعد منحه، إذا رأت إدارة الجمارك أا أسست ترخيها على معطيات 

                                                 
 .ديــتمهيـل الـفصــاني من الــمبحث الثــر الــ أنظ )1(
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                                          .                              غير موجودة أو ليست كـــاملـــة

 تعد بمثابة عملية جمركة مبسطة ، وتتم بواسطة إيـداع تصريـح : وضع البضائع تحت النظام-
 مفصـل                                                                  

يعد تاريخ تسجيله تاريخ ميلاد جميع الإلتزامات القانونية المترتبة عن مكفول خاص بالنظام المعني، و
 .النظـام المختـــار

 تحدد هذه المدة في التراخيص الممنوحة للإستفادة من هذا النظام، وعادة مـا : مدة إقامة البضائع-
هي قابلة للتمديد تكون متناسبة مع طبيعة النشاط الإقتصادي المرخص من أجله ذلك النظام، وهذه المدة 

بناءا على طلب المتعامل الإقتصادي مع تقديم تبريرات لذلك، ويبقى لإدارة الجمارك السلطة التقديريـة 
 .في الموافقـة أوالــرفـض

إقتصادي معين هو منح وضعية قانونية جديدة للبضـائع   تصفية نظام جمركي: تصفية النظام-
ومن . الإقتصادي يع الإلتزامات المتعلقة بالنظام الجمركيتسمـح للمتعامل الإقتصادي بالتخلص من جم

أهم نتائـج تصفية نظام ما هو رفع اليد عن الكفالة المالية المقدمة، وتكون التصفية إما بإعادة تصدير 
، أو عرضها للإستهلاك أو وضعها تحت نظـام جمركـي )القبول المؤقت ( البضائـع في بعض الأنظمة 

 .آخر
 

 .ؤقتـول المـام القبـنظ: يـانث الثـالمبح
 

الإقتصادية نجد نظام القبول المؤقت والذي هو موضوع دراستنا  من بين الأنظمة الجمركية
 .بإعتبارأن إتفاقية إسطنبـول قد جـاءت بخصوصــه

 .هــة عملـه وآليـمفهوم: المطلب الأول
م الجمركي البضائع إن القبول المؤقت هو نظام جمركي إقتصادي يسمح بأن تقبل في الإقلي

المستوردة لغرض معين والمعدة لإعادة التصدير خلال مدة معينة مع وقف الحقوق والرسوم ودون 
 :تطبيـق إجـراءات الحضر ذات الطــابع الإقتصــادي

 سواء على حالتها، دون أن تطرأ عليها تغييرات بإسثناء النقص الطبيعي للبضائع نتيجة -
 .إستعمـالهــا
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 تعرضها لتحويل أو تصنيع أو معالجة إضافية أو تصليح في إطارالقبول المؤقت من أجل  وإما بعد-

 .تحسـن الصنــع
ففي إطار القبول المؤقت من أجل إعادة التصدير على حالتها نجد عدة حالات حسب كل نوع من 

 :البضائع أو وجهتهـــا
 :مات القبول المؤقت للمعدات الموجهة للقيام بأشغال أو تقديم خد-1

تستفيد من هذا النظام المؤسسات المقيمة خارج الإقليم الجمركي والتي تود القيام بأشغال أو خدمـات 
في إطار عقد مبرم مع شركاء وطنيين، شركات إقتصادية مختلطة، أو المنظمات الأجنبية المقيمة في 

 .الإقليــم الــوطنــي
نسخ إلى المدير الجهوي ) 4(مسبق من أربع وتتم الإستفادة من هذا النظام عن طريق تقديم طلب 

للجمارك أو رئيس مفتشية الأقسام لمكان إدخال المعدات، بالإضافة إلى نسخة من العقد المبرم وشهادة 
وبعد دراسة الطلب وفي حالـة . من صـاحب المشروع تبين موضوع وآجال الأشغال أوالخدمات

ومحددة معدل الحقوق والرسوم المعفي منها والموافقة  الموافقــة تمنح إدارة الجمارك الرخصة لصاحبها
ي يجب أن والذ تاريخ تسجيل التصريح الخاص بإسناد هذا النظام، تبدأ من ول المؤقت والتيـلمدة القب

يكون مكفولا ومرفقا بالنسخة الأصلية لرخصة القبول المؤقت، والوثائق اللازمة في ما يتعلق بالتصريح 
وبعد مراقبة أعوان الجمارك لها يتم تصفية الجزء من . ة ببعض السلعالخاص يراتالمفصل والرخص والتأش

وهكذا يجب أن تبقى المعدات في مكان إنجاز الأشغال أو تقديم الخدمات . الحقوق والرسوم الواجبة الدفع
كتب طيلة المدة المرخص ا تحت مراقبة ومتابعة مكتب الجمارك المختص إقليميا بعد إعلامه من طرف م

مع إمكانية طلب تمديد الآجال في تعديل العقد أو إبـرام غقـد . الدخول بإرسال نسخة من الملف
 .جديـد

 الآجال الممنوحة للقبول المؤقت للبضائع يجب على المستورد أن يعين نظـام جمركـي إنتهاء وقبل
ع باقي الحقوق مرخص للمعدات المستوردة، وهو إما إعادة التصدير أو الوضع للإستهلاك مع دف

 .والرسوم الواجبـة الــدفــع
 : القبول المؤقت للسلع الموجهة للعرض أو الإستعمال في المعارض-2

إن البضائع الأجنبية الموجهة للعرض أو الإستعمال في المعارض تكون مقبولة بإيقاف جميع الحقوق 
 مع بلد منشأها أو مصدرها والرسوم بإستثناء تلك المحضورة حضرا مطلقا أو التي تكون المعاملات
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ولكـن هذا بشرط إمكانية تمييز البضائع وقت إعادة تصديرها، وأن يكون عدد أو كمية . محضورة

 .معقولـة بالنظر إلى وجهتهــا) من نفس النوع ( االوازم المستوردة المتشاة 
يق تسجيل تصريح تستفيد البضائع الموجهة للعرض أو الإستعمال في المعارض من هذا النظام عن طر

من مبلغ الحقوق والرسوم % 10مفصل خاص ذا النظام ، بالإضافة إلى إيداع مبلغ الكفالة والمقدر بـ 
ومتابعة التصريح من طرف مصالح الجمارك المختصة إقليميا وفقا للقواعد  الواجبـة الدفع، ومن ثم مراقبة

 .التي تحكـم التصـاريـح المفصلـة للأنظمـة الأخـرى
كن تصفية هذا النظام إما بإعادة تصدير السلع بمجرد إنتهاء فعاليات المعرض، وإمـا بعرضهـا ويم

علـى الإستهلاك بعد إستكمال إجراءات مراقبة التجارة الخارجية ودفع الحقوق والرسوم الواجبة، وإما 
 .بوضعهـا تحت نظام المستودع الجمركي بإستفاء شروطه لأجل إعـادة تصديرهـا لاحقـا 

 : القبول المؤقت للسلع لغرض تحسين الصنع الإيجابي-3
 تحت غطاء القبول المؤقت -يسمح هذا النظام للمؤسسات المقيمة على الإقليم الجمركي بالإستراد

 لسلع موجهة لإعادة التصدير بعد -بإيقـاف الحقوق والرسوم وكل إجراءات التجارة الخارجية
السلع المكونة للمنتوج : ويدخل في هذا الإطار .  العاملةفتح، تحويل، تكميل باليد: تعرضهـا لـ

 التعوضي الموجـه للتصديـر      
( ، المنتوجات التي تدخل في إجراءات التصنيع )مواد أولية، مواد نصف مصنعة، مكونات أخرى ( 

 ) .الـمواد المساعدة على الإنتاج، وسائـل الإنتاج 
يم طلب مسبق للمدير الجهوي للجمارك أو رئيس مفتشية إن الإستفادة من هذا النظام تكون بتقد

الأقسـام المختص إقليميا، مرفقا بنسخة من عقد تصدير المنتوج التعويضي أو أي وثيقة تقوم مقامها، 
وإستمارة تقنية لتصنيع المنتوج التعويضي بطلب من مصالح الجمارك، وبعد دراسة هذا الطلب وموافقة 

الترخيص لطالبه، والذي يمسح له بوضع البضائع المتسوردة تحت هذا النظام إدارة الجمارك عليه تقدم 
 .     بتسجيل تصريح مفصـل مكفـول، ومراقبتهـا مـن طرف إدارة الجمـارك

وقبل إنتهاء الآجال المحددة في الترخيص الممنوح من طرف إدارة الجمارك يجب أن تتم تصفية هذا 
خاص بتصدير المنتوجـات التعويضيـة مرفـق بفـاتـورة بتسجيل تصريح مفصل : النظـام سواء 

تأخذ بعين الإعتبار المبلغ بالعملة الصعبة  )  une facture domiciliée(مستوطنـة             
المقابل لقيمة السلع أو ثـمن الخدمة المحققة أوالمقدمة ، أو تسجيل تصريح مفصل خاص بإعادة تصدير 

ـق عرضها للإستهلاك في حالة إنقطاع عقد التصدير المبرم سابقا والذي السلع المستوردة، أو عن طري
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على أساسه تم منح الترخيص، أوإعادة البضائع التعويضية المصدرة بإعتبارها من طرف المشتري 

 :غيرمطابقة للطلب، ولكن بعد توفربعض الشروط
 الناحية القانونية بتاريخ  أن تكون السلع المستوردة في إطار هذا النظام مسموح بإستيرادها من-

 .تسجيـل تصريح الوضـع للإستهلاك
 . التسويـة المسبقـة لكـل المنازعـات المسجلـة-
 . دفـع الحقـوق والرسـوم الموقوفـة-
 رخصة من بنك الإستطان، إذا كانت البضائع المستوردة قد مـولت عن طريق قرض بنكـي -

 .قـابـل للإسترجــاع بالعملــة الصعبــة
وفي كل حالة من حالات تصفية . جلب رخصة من الممول في حالة كون السلع المستوردة ملك له-

النظام، وبعد إستكمال الإجراءات الواجبة يقوم قابض الجمارك المختص إقليميـا بمنـح رفع اليـد عن 
  Certificat de décharge( الكفالـة المقدمـة مسبقـا بعد تقديـم شهـادة إخلاء المسؤوليـة

.( 
 : ATAدفــتـر  ال-

 والذي يعد وثيقة جمركية دولية ATA إجراءات نظام القبول المؤقت تم إنشاء دفتر وفي سبيل تسهيل
 ، وحاليا إتفاقيـة ATAمنظم إلى إتفاقية ( تسمح بالتصدير المؤقت للبضائع من طرف بلد يعمل به 

النبسة له قبول مؤقت بالإعفاء من الحقوق وهذا من أجل إستعمالها في بلد آخر والذي يعد ب). إسطنبول
 في نفس الوقت الوثائق الجمركيــة ATAويعوض الدفتر . والرسوم تحت ضمان نظام كفالة دولي 

للتصديـر المؤقت المستخرجة في بلد الإنطلاق والوثائق الجمركية  الخاصة بالإستيراد المؤقت في البلد 
 .الذي ستدخل إليـه هذه البضــائـــع

خاصة ( غلاف، أوراق مخصصة لسلطات بلد الإنطلاق باللون الأصفر :  منATAكون دفتر ويت
خاصة بالدخول، ( ، أوراق مخصصة لسلطات بلدان الإستقبال باللون الأبيض )بالخروج وإعادة الإستراد 

دد ، وكذا أوراق خاصة بالعبور باللون الأزرق ، ويحدد عدد هذه الأوراق وفقـا ع)وإعـادة النصدير 
 .الرحلات وعدد البلدان التي سيتم زيـــاريهـــا
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نسخة من قائمة السلع :  بعد تقديم طالبه لـ(1) من طرف الغرفة الوطنية للتجارةATAويمنح دفتر 

المتعلقة ذا الدفتر ، إلتزام بإعادة إستراد هذه السلع وتحمل نتائج عدم إسترادها وبعد مرافبة غرفة 
 .ة تحريره تقوم بإقراره، وهكذا تصبح لديه قيمـة قانونيـةالتجارة لمحتوياته وطريق

وهكذا يمكن التصدير المؤقت للسلع بعد مراقبتها من طرف إدارة الجمارك وهـذا بمنح الترخيـص على 
مستوى الورقة الخاصة بالخروج وهذا بعد تقديم الوثائق الضرورية لعملية التصدير المؤقت، وإدارة 

ي التي تحدد آجال إعادة الإستراد إنطلاقا من مدة الإستعمال المحتملة لهذه البضائع الجمارك لبلد الخروج ه
ويجب أن يعاد إسترادها قبل إنتهاء الأجال الممنوحة وكأقصى حد قبل اية آجال صلاحية . في الخارج 

 .  الخـــاص بــهــاATAالدفتر 
قاء السلع في ذلك البلد وإعفائه من كما يمكن لسلطات بلد الإستقبال أن تسمح لمالك الدفتر بإب

إعــادة تصديرها ولكن هذا بتقديم طلب مسبق وإستفاء الإجراءات المنصوص عليها في النصوص 
القانونيـة لذلك البلد من دفع للحقوق والرسوم المستحقة وغيرها، مع إلزامية إعلام مكتب 

، فاتورة البيع أو أي ATA دفتر وتقديم) مكتب التصدير من البلد المصدر ( الجمــارك للخروج 
وثيقة تقوم مقامها وتسطيع تبرير عدم إعادة الإستيراد، وباقي الوثائق المستلزمـة من طرف النصوص 

 .الوطنيـة

 .ديةاه الاقتصـأهميت: يـانـالمطلب الث
ابيـة إن تخصيص هذه المكانة لنظام القبول المؤقت راجع للأهمية التي يملكـها نظرا لإنعكاساتـه الإيج

 :على المستوى الإقتصـادي ومنهـا نستطيع ذكر
 تنظيم عملية الإستراد المؤقت لبعض السلع الأجنبية المتميزة بالتعليق الكلي أو الجزئي للحقوق -

 .والرسوم
 تشجيع الصناعة الوطنية، لأجل ترقية الصادرات خارج المحروقات بالإعفاء التام من إجراءات -

 .رجيـةمراقبــة التجارة الخا
 تثمين خلق القيمة المضافة لأجل زيادة الدخل الوطني، من خلال وضع نظام القبـول المؤقت -

 .المتعلــق بالتحسين الإيجــابـي
 ضمان حسن إستمرارية المرافق العمومية إقتصاديا وخدماتيا من خلال السماح بالقبول المؤقت -

 .ـاتللمعدات الموجهة لإنجاز الأشغـال أو القيـام بخدم
                                                 
(1) Décision n°19 DGD/CAB/D320 du 08 Janvier 1990 portant agrément de la chambre nationale de commerce pour 
émettre et garantir les carnets ATA. 
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 الحفاظ على حقوق المستهلك، جلب الإستثمارات وزيادة التشغيل، بتمكين المتعامليـن المحلييـن -

مـن الإحتكاك بالأسواق الأجنبية، لأجل إستراد سلع ذات جودة ونوعية بأقل التكاليف، وبتمكين 
 .خليـة المعنيـةالمتعامليـن الأجانب من التعرف على كمية ونوعية الفرص التي تمنحهـا السوق الدا

( بتسهيل حركية بعض السلع المتميزة بكثـرة التنقـل :  تنشيط الإقتصاد الوطني وضمان مرونته-
 .، وبالطابع غير المباشر تجاريا، وبتخفيف الإكتضاض في الموانـئ ) ATAدفتـر        

بمجاة الأسواق السماح لمؤسساا :  تحسين مردودية الصناعة الوطنية بزيادة كفاءا من خلال-
العالميـة ضمن أحسن الشروط التنافسية، ومن خلال تشجيع مؤسسات التصدير المقيمة على إستهلاك 

 الناتجة عن تقليل -مواد الإنتاج المصنعة محليا، وكذلك من خلال إعادة توظيف هوامش الأرباح
 .ـة في وجهات إقتصادية أخرى أكثر ربحي-تكـاليف عمليـات الإستراد والتصدير

، لأجل إستيـراد )للأشغال، الإنتـاج أو النقل (  توفير إمكانية التعرف على المعدات الجديدة -
وهذا بإستغلال فرصة إستعمالها المؤقت على . الأفضـل مردودية منها تكنولوجيا، إقتصاديا وخدماتيا

 .شكـل فتـرة تجريبيــة
أصبحت تلعبه إدارة الجمارك، وإنتقالها من من خلال كل ماسبق نستطيع تبيان الدورالإقتصادي الذي 

إدارة جبائية فحسب إلى هيئة عمومية ذات أهداف إقتصادية وإجتماعية، بدون التخلي عن دورها 
 ).    الجبــايــة (الكلاسيكـي 
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 .تـول المؤقـام القبـي لنظـالإطار القانوني الدول: ل الأولـالفص
 

 يحضى ا هذا النظام، فإن الدول جميعها المنظمة في إطار أمام الأهمية الاقتصادية الكبيرة التي
مجلس التعاون الجمركي كانت تسعى إلى تنظيم أحكام هذا النظام بالطريقة التي من خلالها يمكنها تحقيق 

الإنسانية، ( أهداف هذا النظام والتي تتجلى في تطوير المبادلات التجارية الدولية وغيرها من المبادلات 
، وتنمية إقتصادياا، وهكذا شهدت الساحة الدولية إبرام جملة من )إلخ ....، العلمية،السياحية

 .الإتفاقيات الدولية الجمركية، والتي سنتطرق لها بالدراسة في هذا الفصل
 

 .ة إسطنبولـت إتفاقيـة التي سبقـت الدولياالاتفاقي: المبحث الأول
 

قت بالصفة التي تسمح بتوحيد تطبيقه من طرف جميع أمام سعي الدول إلى تنظيم نظام القبول المؤ
الدول، أبرمت عدة إتفاقيات، حيث أختصت كل واحدة بنوع محدد من البضائع، ونذكر أساسا من بين 

  "ATAإتفاقية " هذه الإتفاقيات المبرمة 

 . من أجل القبول المؤقت للبضائعATA  دفتراتفاقية: المطلب الأول
إتفاقية (  من أجل القبول المؤقت للبضائع ATAة المتعلقة بدفتر أبرمت الاتفاقية الجمركي

ATA (  ببروكسل تحت رعاية مجلس التعاون الجمركي ) 06في ) المنظمة العالمية للجمارك حاليا 
 .1961ديسمبر 

 :فصول موزعة كالتالي) 7( مادة مهيكلة في سبعة 28وتضم هذه الإتفاقية 
الحقوق عند : أعطت الأولى تعاريف لكل من: ضم مادتين تعاريف وإعتماد، وي:الفصل الأول -

، الهيئة المصدرة، الهيئة الضامنة، المجلس والشخص، ATAالإستراد، القبول المؤقت، عبور، دفتر 
أما المادة الثانية فتتحدث عن إعتماد السلطات الجمركية للمؤسسة المصدرة والتي تتكفل بإصدار 

  .ATAدفتر  
تطبيق الإتفاقية، والذي يتكون من مادة وحيدة تبين أنه على الأطراف  نطاق :الفصل الثاني -

 عوضا عن الوثائق الجمركية الوطنية لكل طرف متعاقد، وكذا ATA المتعاقدة قبول الدفتر 
 من طرف السلطات الجمركية للأطرف ATAشروط الواجب توفرها من أجل قبول دفتر 

 .المتعاقدة
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 ، ويتشكل هو الآخر من مادة وحيدة تناولت ATAدفتر  إصدار وإستعمال :الفصل الثالث -
، والتي يجب أن تلتزم ا المؤسسة المصدرة له وكذا ATA خصائص وشروط تحرير دفتر 

 .المستفيد منه
 الضمان، ويضم مادة وحيدة تحدد المبالغ التي تتكفل المؤسسة الضامنة بضماا :الفصل الرابع -

لمتعاقدة، وتقر مسؤوليتها بصفة نظامية مع المستفيد من لصالح السلطات الجمركية للأطراف ا
النظام في دفع هذه المبالغ، وكذا شروط إقامة مسؤولية المؤسسة الضامنة والتي يجب على 

السلطـات الجمركيـة إحترامها والتقيد ا ، وإلا تسقط مسؤولية المؤسسة الضامنة عن دفع 
 .المبالغ المشار إليهـا سابقـا

أشكال تصفيـة دفتـر :  ، ويتكون من ثلاث مواد تناولتATA تسوية دفتر :مسالفصل الخا -
ATA أي كيفية إثبات إعادة تصدير البضائع التي تم إدخالها بواسطة دفتر ،  ATA )  شهادة

، والتي يجب على المؤسسات )إعادة التصدير المعطاة من طرف السلطات الجمركية لبلد الإستيراد 
حالة ما إذا أرادت إبراء ذمتها ، أمام مطالبة السلطات الجمركية لها بالمبـالغ الضامنة تقديمها في 

المشكلة لحقوق الإستيراد وغيرها من الرسوم الواجبة والتي تم الإعفاء منها في ظل الإلتزام بإعادة 
 .التصدير وتحت ضمان هذه المؤسسة

التي يجب إحترامها في حالة  أحكام متفرقة، ويضم ثمان مواد تناولت الشروط :الفصل السادس -
 بآخر بسبب سرقة الأول، تلفه، أو فقدانه، أو تعذر إعادة البضائع موضوع ATAتعويض دفتر 

 بيـن الأطـراف ATAوالأحكام المنظمة لإنتقال دفاتر . هذا الدفتر مع إنتهاء آجال مصداقيته
والإقتصادية، وكذا الأحكام المتعاقدة، بالإضافة إلى الأحكام المطبقة على الإتحادات الجمركية 

 .المطبقة في حالة ريب أو مخالفات أخرى
دعوة الأطراف المتعاقدة :  أحكام ائية، ويتكون من إحدى عشرة مادة تناولت:الفصل السابع -

كل ما رأوا ذلك ضروريا من أجل التأكد من التطبيق الموحد والمتناسق لأحكام هذه الإتفاقية، 
الة الإختلاف بين هذه الأطراف في التطبيق، وكذا كيفية الحصول على والأحكام المطبقة في ح

صفة طـرف متعاقد في هذه الإتفاقية، وفي المقابل كيفية إلغاء العمل ا، وكذا الأحكام المطبقة 
 .         في حالة تعديل هذه الإتفاقية 

 ، وكذا تعليمات ATAفتر وبالإضافة إلى نص الإتفاقية فقد تم إرفاقها بملحق يتضمن نموذج عن د
 .خاصة بكيفية إستعماله
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 .تاي الاتفاقيـاقـب: يـالمطلب الثان
قد ) المنظمة الدولية للجمارك حاليا (  نجد أن مجلس التعاون الجمركي ATAإلى جانب إتفاقية 

ة الدولية، سعى إلى تنظيم نظام القبول المؤقت في جميع مجالاته، وهذا بالتعاون مع الدول الفاعلة في التجار
حيث أصبح تقريبا كل صنف من البضائع التي يمكنها الإستفادة نظام القبول المؤقت منظمة في إتفاقية 

 . دولية على حدى
 :ومن بين هذه الإتفاقيات نستطيع ذكر

الإتفاقية الجمركية الخاصة بتسهيلات إستراد البضائع لعرضهـا أو إستعمـالهـا في المعـارض  -
، والتي 1961 جوان 08لمناسبات المماثلة، والمبرمة في بروكسل بتاريخ أوالإجتماعات أو ا

أبرمت تحت رعاية مجلس التعاون الجمركي في سبيل تنظيم دخول البضائع لعرضها أو إستعمالها 
في المعارض أو ماشبهها تحت نظام القبول المؤقت نظرا لما تكتسيه هذه العملية من أهمية بالغة في 

 .ـدوليـةتطوير التجارة ال
 08الإتفاقية الجمركية الخاصة بالإستراد المؤقت للمعدات المهنية ، والمبرمة في بروكسـل بتاريخ  -

والتي أتخذت هي الأخرى من أجل تنظيم وتنسيق وتوحيد تسيير عملية  . 1961جوان 
القبـول المؤقت لمعدات تستعمل في الأنشطة المهنية، حسب كل مهنة وما تستدعيه من معدات 

 .لـوازم لممارستهاو
 أكتوبر 06الإتفاقية الجمركية حول الإستيراد المؤقت لمواد التعبئة المبرمة في بروكسل بتاريخ  -

  .1960سنـة 
 ، والتي أبرمـت 1972 ديسمبر 02الإتفاقية الجمركية حول الحاويات المبرمة بجينيف بتاريخ  -

الإستعمال المتزايد للحاويات في نقل في سبيل تسهيل التنقلات الدولية عن طريق الحاويات أمام 
السلع، وعلى هذا الأساس أعطت هذه الإتفاقية معايير صناعة الحاويات ، وأقرت نظام لإعتماد 

الحاويات ، وكذا تسهيلات متعلقة بإستفادة هذه الحاويات من نظام القبول المؤقت وتصليح 
ن طرف الإتفاقية يمكن أن تتحصل الحاويات، حيث أن الحاويات التي تستوفي الشروط المحددة م

 .على إعتماد لنقل البضائع تحت الترصيص الجمركي
 نوفمبر 07الإتفاقية الدولية لتسهيل إستيراد العينات التجارية ومواد الدعاية المبرمة بجنيف بتاريخ  -

1952. 
 .ل ببروكسـ1964 ديسمبر 01الإتفاقية الجمركية حول مواد إنعاش الملاحين الموقعة بتاريخ  -
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 1968 جوان 11الإتفاقية الجمركية حول الإدخال المؤقت للمعدات العلمية الموقعة بتاريخ  -
 .ببروكسل

 1970 جوان 08الإتفاقية الجمركية حول الإدخال المؤقت للمواد البيداغوجية الموقعة بتارخ  -
ية، والتي ببروكسل ، واللتان أعطتا قائمة للمواد التي يمكن أن تستعمل لأغراض علمية وبيداغوج

 .يمكنها الإستفادة من نظام القبول المؤقت
 04الإتفاقية الدولية المتعلقة بالتسهيلات الجمركية للسياحة ، والمبرمة في نيويورك بتاريخ  -

بالإضافة إلى البروتوكول الملحق لهذه الإتفاقية والمتعلق بإستيراد وثائق ومواد . 1954جـوان 
                                                                            الدعـايـة                      

والتي أعطت قائمة للأشياء التي يمكن  . 1954 جوان 04السياحية، الموقع في نيويورك بتاريخ 
م أن يحتاج إليها السائح في إطار السياحة والإستعمال الشخصي والتي يمكنها الإستفادة من نظا

 .القبول المؤقت
الخاصة المبرمة بنيويورك ) السيارات ( الاتفاقية الجمركية حول الإدخال المؤقت لمركبات الطرق  -

 .1954 جوان 04في 
 18الإتفاقية الجمركية حول الإدخال المؤقت للسيارات التجارية المبرمة في جونيف بتاريخ  -

 .1956جـوان 
للطائرات والمراكب للإستعمال الخاص المبرمة في الإتفاقية الجمركية حول الإدخال المؤقت  -

 . 1956 ماي 18جونيف بتاريخ 
، 1973وكذا دون أن ننسى الإتفاقية الدولية الخاصة بتبسيط وتنسيق الأنظمة الجمركية المبرمة سنة 

والتي أبرمت بعد ما تم معاينته من إختلاف في الإجراءات الجمركية الوطنية والتي يمكن أن تكبح 
 :وهي تضم جزئين. والتي تدعوا إلى التوافق مع المعاييرالميدانية. طـهـا وتنسيقها تبسي
هيكلة، إدارة، إجراءات الإنضمام وتعديل هذه :  مادة والتي تناولت19جزء مكون من  •

 .الإتفاقية
الإجـراءات :  ملحق تقني وكل واحد يتضمن إجراء أو نشاط جمركي خاص ، مثل31مجموع  •

سبق إيداع البضائع، جمركة البضائع المستوردة للإستعمال العادي، التصدير، منشأ الجمركية التي ت
 . إلخ...البضاعة، الأنظمة الجمركية بما فيها نظام القبول المؤقت،
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، وبالتالي )أقل ما يمكن تقديمه (  التي تحملها هذه الإتفاقية تعد الأرضية القاعدية تحيث أن التوصيا
 . تقديم تسهيلات أكثريمكن للأطراف المتعاقدة

 
 . "ولـإسطنب"  ةاتفاقي: يـالمبحث الثان

 
حيث كل واحدة تخصصت في -نظرا لتعدد الإتفاقيات الدولية التي كانت تنظم القبول المؤقت 

 فكان لزاما جمعها في إتفاقية واحدة تنظم القبول المؤقت في جميع مجالاته، ومن هنا جاءت -مجال محدد
 .إتفاقيـة إسطنبول

 
 .اــف ـعريـالت: المطلب الأول

 تحت 1990 جوان 26  إتفاقية إسطنبول المتعلقة بالإدخال المؤقت المبرمة في إسطنبول بتاريخ 
 ).مجلس التعاون الجمركي سابقا ( رعاية المنظمة العالمية للجمارك 

) 12(شـرة فصول، بالإضافة إلى إثني ع) 05( مادة مهيكلة من خلال خمس 34وتضم هذه الإتفاقية 
 :ملحق
 أحكام عامة، وهو متشكل من مادة وحيدة أعطت تعاريف لمصطلحات :الفصل الأول -

الإدخال المؤقت، رسوم وضرائب : تستعمـل بصفة متكررة في نص هذه الإتفاقية، وهي
 .الإستراد، التأميـن، دفتر الإدخال المؤقت، الشخص، المجلس والتصديق

تتحدث الأولى عن إلتزام الأطراف المتعاقدة من : ضم مادتين نطاق الإتفاقية، ي:الفصل الثاني -
خلال هذه الإتفاقية بمنح القبول المؤقت بالإعفاء كلي مشروط من رسوم وضرائب الإستراد، وفي 

 .الثانيـة بين هيكلة الملاحق
: مادة، وقد تناولت عدة نقـاط) 11( أحكام خاصة، يتكون من إحدى عشرة :الفصل الثالث -

إلزامية القبول ( والمستندات الجمركية، دفتر الإدخال المؤقت )  إشتراط الكفالة، قيمتها(التأمين 
، حق الأطراف المتعاقدة في إشتراط قابلية التعرف على )ا والتعامل ا بين الأطراف المتعاقدة 

زمنية البضائع عند إنتهاء آجال القبول المؤقت حتى يسمح بالإستفادة من هذا النظام، الفترة ال
بما فيها وسائل (المسموح ـا للمستفيدين من القبول المؤقت حتى يقوم بإعادة تصدير البضائع 
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إعادة التصدير أو أي نظام آخر ( المدخـلـة مؤقتا، كيفية تصفية نظام القبول المؤقت ) النقل
 .، وكـذا إمكانيات تحويله إلى شخص آخر وشروط ذلك ) مسموح به 

ضرورة إختصار : مواد تتحدث عن) 07(م متفرقة، يضم سبعة  أحكا:الفصل الرابع -
الإجـراءات الجمركية اللازمة إلى أدنى حد ممكن،  والسعي لتقديم أكبر قدر ممكن من 

التسهيلات، كيفية تطبيق الإتفاقية من طرف الإتحادات الجمركية أو الإقتصادية، تطبيق أحكام 
ق عقوبات على مخالفة أحكام هذه الإتفاقية، خاصة بالحضر والقيود، مـع الدعوة إلى تطبي

وإلتزام الأطراف المتعاقـدة بتبـادل المعلومات فيما بينها من أجل التطبيق الحسن لأحكام هذه 
 .الإتفاقية

: مادة تناولت النقاط التالية) 13( أحكام ختامية، ويتكون من ثلاثة عشرة :الفصل الخامس -
ه الإتفاقية من طرف الأطراف المتعاقدة، دراسة أي تعديلات تشكيل لجنة إدارية لمتابعة تنفيذ هذ

مقترحـة والإجراءات الكفيلة بتحقيق تفسير وتطبيق موحد لأحكام هذه الإتفاقية، أحكام 
سيرهذه اللجنـة، سبل حل وتسوية التراعات والخلافات التي يمكن تنشأ بين الأطراف المتعاقدة 

الإمضاء مع تحفظ المصادقة، المصادقة : نظيم كيفيةت. حول تفسير أو تطبيق هذه الإتفاقية
والإنضمام إلى هذه الإتفاقية من طرف الدول الراغبة في ذلك، تنظيم عملية إيداع الإمضاءات، 

التصديق أو الإنضمـام إلى هـذه الإتفاقية، آجال دخول الإتفاقية حيز التنفيذ بما في ذلك 
الأحكام التي تضمن النص على إلغائها، إعتبار الملحقات، حلول الملحق مكان الإتفاقيات و

الملاحق جزء لايتجزء عن الإتفاقية ويصوت عليه بمثابته إتفاقية مستقلة، وتبيان إجراءات إاء 
 .الإتفاقية أو سحب ملحق من ملاحقها أو تعـديـل الإتفاقية أو ملاحقها

،  )CPD المرور لدى الجمارك ، دفتر ATAدفتر(  خاص بمستندات الإدخال المؤقت ":أ " الملحق 
 :مهيكلة في ستة فصول) 19(يضم تسعة عشر 

 تعاريف، وهو يضم مادة وحيدة أعطى فيها تعاريف لمصطلحات مستعملة في :الفصل الأول -
، دفتر المرور  )ATAدفتر ( مستندات الإدخال المؤقت، دفتر القبول المؤقت : هـذا الملحق

ة المؤسسات الضامنة، المنظمة الدولية، المؤسسة ، مجموع )CPDدفتر ( الجمـركـي    
 .الضامنة، مؤسسة الإصدار، مؤسسة الإصدار المرسلة، والعبور الجمركي
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إلزامية قبول مستندات القبول المؤقت لإقليم ما :  النطاق، ويشمل مادتين تبين:الفصل الثاني -
للنماذج المبينة في مرفقات بـدلا عن مستنداته الجمركية الوطنية، والتي يجب أن تكون مطابقة 

 .هذا الملحق
مواد ) 04( ضمان وإصدار مستندات القبول المؤقت، ويتكون من أربعة :الفصل الثالث -

شروط إصدار مستندات القبول المؤقت، وكذا عن المؤسسة الضامنة ومؤسسات : تتحـدث عن
 .الإصدار

ؤسسة الضامنـة إتجـاه  الضمانات، يتضمن مادة وحيدة بينت إلتزامات الم:الفصل الرابع -
 .إدارات الجمارك للأطراف المتعاقدة وتنظيم العلاقة بينهم

 إضفاء الصفة القانونية على مستندات الإدخال المؤقت، يضم ثلاث مـواد :الفصل الخامس -
تبيـن كيفية تسوية مستندات الإدخال المؤقت، وإلتزامات المؤسسة الضامنة في حالـة عـدم 

 .ات من طرف المستفيدين من المستند والمضمون من طرفهاالـوفـاء بالإلتزام
مواد تتحدث عن إجراءات إستبدال ) 08( أحكام متفرقة، يتشكل من ثمان :الفصل السادس -

دفاتر القبول المؤقت في حالة ضياع الأصلية أو إنقضاء مدة صلاحياا مع عدم إمكانية إعادة 
 .تصـديـر البضاعة موضوع هذا المستند

، والثاني نموذج ATA يتضمن الأول نموذج عن دفتر القبول المؤقت 2 و 1مرفقين " أ " لحق ويضم الم
 . وكذا تعليمات خاصة بإستعمال هذه المستنداتCPDعن دفتر المرور الجمركي 

خاص بالبضائع المعدة للعرض أو الإستعمال في المعارض، الأسواق العمومية،   ":1ب" الملحق 
 :مواد مهيكلة في ثلاث فصول) 09(ويضم تسعة . بات المماثلةالإجتماعات أو المناس

في حالة " مناسبة "  تعريف، يضم مادة وحيدة أعطت المقصود بعبارة :الفصل الأول -
 .إستعمالهـا في هذا الملحق

 النطاق، ويضم هو الآخر مادة وحيدة تناولت التعريف بالبضائع التي يمكنها :الفصل الثاني -
ال المؤقت وفقا لأحكام هذا الملحق، وكذا الشروط التي يجب أن تتوفر الإستفادة من الإدخ

 .فيهـا
الأحكام التي تخضع :  أحكام متفرقة، وهو يتكون من سبعة مواد تتحدث عن:الفصل الثالث -

 .لهـا البضائع خلال وجودها في إقليم الإدخال المؤقت
 : ة في ثلاث فصـول خاص بالمعدات المهنية، يضم ثمان مواد مهيكل ":2ب" الملحق 
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 " .معـدات مهنيـة "  تعريف، يتضمن مادة وحيدة أعطت تعريفا لعبارة :الفصل الأول -
 النطاق، ويضم هو الآخر مادة وحيدة تبين البضائع التي يمكنها الإستفادة من :الفصل الثاني -

 .الإدخال المؤقت وفقا لأحكام هذا الملحق
شروط إستفادة هذه البضائع مـن : اد تناولت أحكام متفرقة، يضم ستة مو:الفصل الثالث -

 .    نظـام القبول المؤقت، الأحكام المنظمة لها خلال بقائها في إقليم الإدخال المؤقت
ويضم هذا الملحق ثلاث مرفقات تعطي قائمة المعدات المعنية ذا الملحق، الأول خاص بأجهزة 

ثاني خاص بأجهزة التصوير السينمائي الصحافـة وإذاعة الصوت أو إذاعة الصوت والصورة ، ال
 .والثـالث خـاص بالأجهزة الأخرى

خاص بالحاويات والطبليات ومواد التعبئة والعينات والمواد الأخرى المستوردة في :  "3ب" الملحق 
 : مواد مهيكلة في فصلين) 09(إطـار عملية تجارية، يضم تسعة 

مواد واردة : طى فيها المقصود بعبارات تعاريف، ويتكون من مادة وحيدة أع:الفصل الأول -
وهـذا . فيمـا يتعلق بعملية تجارية، الحاوية، الطبلية، العينات، أفلام الدعاية، الحركة الداخلية

 .في حالـة إستعمالها في هذا الملحق
المواد المستفيدة من نظام القبول المؤقت وفقـا :  النطاق، ويضم ثمان مواد تناولت:الفصل الثاني -

الشروط ( ام هذا الملحق، الأحكام التي تنظم إستفادة هذه البضائع من نظام القبول المؤقت لأحك
 .وكذا شروط بقائها في إقليم الإدخال المؤقت) 

من المادة الثانية من هذا " ز"الأول خاص بقائمة البضائع وفقا للفقرة : كما يضم هذا الملحق مرفقين
 .ع العلامات على الحاوياتالملحق، والثاني يعطي أحكام خاصة بوض

 خاص بالبضائع المستوردة بخصوص عملية التصنيع، يضم أربعة مواد مهيكلـة في  ":4ب" الملحق 
 :ثلاث فصول كالتالي

البضائع المستوردة :  تعريف، يتكون من مادة وحيدة تعطي تعريف بـ:الفصل الأول -
 .بخصـوص عملية التصنيع، وسائل الإنتاج البديلة

 النطاق، ويضم هو الآخرمادة وحيدة تبين البضائع التي يمكنها الإستفادة من :انيالفصل الث -
 .نظـام القبول المؤقت وفقا لأحكام هذا الملحق

 أحكام متفرقة، ويتشكل من مادتين أعطت الأحكام التي تنظم إستفادة هذه :الفصل الثالث -
 . خال المؤقتالبضائع من نظام القبول المؤقت وأحكام بقائها في إقليم الإد
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ويضم ثمان مواد .  خاص بالبضائع المستوردة لأغراض تعليمية أو علمية أو ثقافية:  "5ب" الملحق 
 :مهيكلة في ثلاث فصول

البضائـع :  تعريف، ويتكون من مادة وحيدة أعطت المقصود بعبارات:الفصل الأول -
 بيداغوجية، مواد إنعـاش المستـوردة لأغراض تعليمية، علمية أو ثقافية، معدات علمية ومواد

 .الملاحيـن
 النطاق، ويضم هو الآخر مادة وحيدة بينت البضائع التي يمكنها الإستفادة من :الفصل الثاني -

 .نظـام القبول المؤقت وفقا لهذا الملحق
شروط إستفادة هذه البضائع من :  أحكام متفرقة، ويضم ستة مواد تناولت:الفصل الثالث -

 .   وأحكام تنظيم بقائها في إقليم الإدخال المؤقتنظـام القبول المؤقت،
ويضم هذا الملحق ثلاث مرفقات تعطي قائمة توضيحية للمواد التي يمكنها الإستفادة من نظام القبول 

 .المؤقت وفقا لأحكام هذا الملحق
 خاص بالأمتعة الشخصة للمسافرين والمعدات المستوردة لأغراض رياضية، ويضم  ":6ب" الملحق 

 :عـة مواد مهيكلة في ثلاث فصولسب
المسافـر، :  تعريف، ويتكون من مادة وحيدة أعطت تعريفا لمصطلحات:الفصل الأول -

الأمتعـة الشخصية، البضائع المستوردة لأغراض رياضية، وهذا في حالة إستعمالها في هذا 
 .الملحـق

 يمكنها الإستفادة من  النطاق، ويضم هو الآخر مادة وحيدة تبين البضائع التي:الفصل الثاني -
 .نظـام القبول المؤقت وفقا لأحكام هذا الملحق

الأحكام المنظمة لإستفادة هـذه :  أحكام متفرقة، ويتضمن خمسة مواد تناولت:الفصل الثالث -
 .البضائع من نظام القبول المؤقت، وبقائها في إقليم القبول المؤقت

 . يمكنها الإستفادة من هذا النظام وفقا لهذا الملحـقويضم مرفقين يبينان قوائم توضيحية للمواد التي
 : خاص بمواد الدعاية السياحية، ويضم سبعة مواد مهيكلة في ثلاث فصول كالتـالي ":7ب" الملحق 
 ".مواد الدعايـة السياحيـة "  تعريف، ويضم مادة وحيدة تعطي تعريف لعبارة :الفصل الأول -
ر مادة وحيدة تبين البضائع التي يمكنها الإستفادة من  النطاق، ويضم هو الآخ:الفصل الثاني -

 .نظـام القبول المؤقت وفقا لأحكام هذا الملحق
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الأحكام المنظمة لإستفـادة :  أحكام متفرقة، ويتضمن خمسة مواد تناولت:الفصل الثالث -
 . هـذه البضائع من نظام القبول المؤقت، وبقائها في إقليم القبول المؤقت

حق مرفقا يعطي قائمة توضيحية للمواد التي يمكنها الإستفادة من نظام القبول المؤقت ويضم هذا المل
 .وفقـا لأحكام هذا الملحق

خاص بالبضائع المستوردة في إطار المبادلات الحدودية، ويضم خمسة مواد مهيكلة في :  "8ب" الملحق 
 :ثلاث فصول

البضائع : يف للعبارات التالية تعاريف، يضم مادة وحيدة والتي تعطي تعر:الفصل الأول -
المستوردة في إطار المبادلات الحدودية، المنطقة الحدودية، سكان المنطقة الحدودية، والحركة 

 .الحدودية
 النطاق، ويضم هو الآخر مادة وحيدة تبين البضائع التي يمكنها الإستفادة من :الفصل الثاني -

 .نظـام القبول المؤقت وفقا لأحكام هذا الملحق
الأحكام المنظمة لإستفادة هذه :  أحكام متفرقة، ويتضمن ثلاثة مواد تناولت:لفصل الثالثا -

 .    البضائع من نظام القبول المؤقت، وبقائها في إقليم القبول المؤقت
 خاص بالبضائع المستوردة لأغراض إنسانية، يضم خمسة مواد مهيكلة في ثلاثـة  ":9ب" الملحق 

 :فصـول كالتالي
بضائع مستـوردة :  تعريف، يضم مادة وحيدة تعطي المقصود بعبارات:الفصل الأول -

 .لأغـراض إنسانية، إرساليات الإغاثة
 النطاق، ويضم هو الآخر مادة وحيدة تبين البضائع التي يمكنها الإستفادة من :الفصل الثاني -

 .نظـام القبول المؤقت وفقا لأحكام هذا الملحق
الأحكام المنظمة لإستفادة هذه : متفرقة، ويتضمن ثلاثة مواد تناولتأحكام : الفصل الثالث -

 .  البضائع من نظام القبول المؤقت، وبقائها في إقليم القبول المؤقت
 : خاص بوسائل النقل ويتكون من إحدى عشرة مادة مهيكلة في ثلاث فصول كالتـالي":ج" الملحق 
وسائل النقل، : قصود بعبارات  تعريف، ويضم مادة وحيدة أعطت الم:الفصل الأول -

 .الإستعمـال التجاري، الإستعمال الشخصي، النقل الداخلي، عند توظيفها في هذا الملحـق
 النطاق، ويضم ثلاث مواد بينت البضائع التي يمكنها الإستفادة من نظـام :الفصل الثاني -

 .القبـول المؤقت وفقا لأحكام هذا الملحق



  25                      ام القبول المؤقتـوني الدولي لنظـار القانـطالإ          :           الفصل الأول
     

 ويضم سبعة مواد تناولت الأحكام المنظمة لإستفادة هذه البضائع  أحكام متفرقة:الفصل الثالث -
 .من نظام القبول المؤقت ، وبقائها في إقليم القبول المؤقت

 : خاص بالحيوانات، ويضم سبعة مواد مهيكلة في ثلاث فصـول":د" الملحق 
حيوانات، منطقة حدودية، :  تعريف، ويضم مادة وحيدة أعطت تعريف لـ:الفصل الأول -

 .حسب إستعمالها في هذا الملحق
 النطاق، ويضم ثلاث مواد بينت البضائع التي يمكنها الإستفادة من نظـام :الفصل الثاني -

 .القبـول المؤقت وفقا لأحكام هذا الملحق
 أحكام متفرقة ويضم خمسة مواد تناولت الأحكام المنظمة لإستفادة هذه :الفصل الثالث -

 .ت ، وبقائها في إقليم القبول المؤقتالبضـائع من نظام القبول المؤق
 .ويضم الملحق مرفق يبين قائمة الأهداف والغايات التي من أجلها يسمح بالقبول المؤقت للحيـوانـات

 خاص بالبضائع المستوردة بإعفاء جزئي من رسوم وضرائب الإستراد، ويضم تسعة :"هـ " الملحق 
 :مـواد مهيكلة في ثلاث فصول كالتالي

مستوردة بإعفـاء :  تعريف، ويضم مادة وحيدة أعطت المقصود بعبارات:ولالفصل الأ -
 .جزئـي، إعفاء جزئي، من خلال إستعمالاا في هذا الملحق

 النطاق، ويضم ثلاث مواد بينت البضائع التي يمكنها الإستفادة من نظـام :الفصل الثاني -
 .القبـول المؤقت وفقا لأحكام هذا الملحق

كام متفرقة ويضم سبعة مواد تناولت الأحكام المنظمة لإستفادة هذه البضائع  أح:الفصل الثالث -
 . من نظام القبول المؤقت ، وبقائها في إقليم القبول المؤقت

وهكذا كانت هيكلة إتفاقية إسطنبول وما تتضمنه من أحكام، وكذا ملحقاا بإعتبار أن كل ملحق 
 .يعـد بمثابة إتفاقية على حدى

 .اــهــدافــأه: يـناــالمطلب الث
إن الأطراف المتعاقدة على إتفاقية إسطنبول كانت تسعى من خلال هذه الإتفاقية إلى تحقيـق جملـة 

مـن الأهداف والغايات في شتى المجالات ، إنطلاقا من المعطيات والضروف التي كانت سائـدة 
 .آنـذك

ما من خلال عدد كبير من حيث أنه وكما ذكرنا سابقا فإن نظام القبول المؤقت كان منظ
المنظمة العالمية للجمارك ( الإتفـاقيـات الدولية الجمركية المبرمة تحت رعاية مجلس التعاون الجمركي 
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، حيث كان تقريبا كل نوع من البضائع منظم عن طريق إتفاقية على حدى، وكذا الإتفاقية التي )
ل في إطار محدد دون وجود أي حيث كانت كل إتفاقية تعم . ATAأبرمت بخصـوص الـدفتـر 

جسور ترايط وتنسيق بينها، وهذا ما أعطاها طابع مشتت، حيث نجد أن الأطراف المتعاقدة على إتفاقية 
ما ليست هي نفسها الأطراف المتعاقـدة على إتفاقية أخرى، وكذا الأمر بالنسبة للدول الجديدة الراغبة 

المؤقت، حيث كانت مجبرة على تبني جملة من الإتفاقيات في الدخول في التنظيم الدولي لنظام القبـول 
 .الدولية ونحن نعلم ما يستلزمه تبني أي إتفاقيـة دولية من إجراءات وكذا الأمربالنسبة للجانب الزمني
فكل هذه المعطيات دفعت بمجلس التعاون الجمركي إلى التفكير في وضع إتفاقية وحيدة تنظم نظام 

 أوجهه، أي لكل نوع من أنواع البضائع التي يمكنها الإستفادة من هذا النظام، القبـول المؤقت في جميع
وهذا طبعـا خوفا من أن الوضع قد يزداد تأزما في المستقبل عندما يقتضي الأمر تنظيم أنواع جديدة من 

راف إجراءات القبول المؤقت، وهذا طبعا أمام رغبات الجهات الممثلة للتجارة الدولية وغيرها من الأط
المهتمـة في تسهيـل إجرءات القبول المؤقت، وهذا راجع للأهمية الكبيرة التي يلعبها هذا النظام في 

 .تطوير التجارة الدولية وبالتالي تنمية الإقتصاديات
وهكذا أبرمت إتفاقية إسطنبول من أجل تبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية وتوحيدها بالنسبـة 

صوص إقرار وثائق دولية موحدة تجمع بين جميع الإتفاقيات الموجودة حول لكـل الدول، وعلى وجه الخ
الإدخال المؤقت وتسهيل تطبيق الأحكام الدولية الخاصة بالقبول المؤقت، وهذا نظرا لإسهامه الفعال في 

، وهذا لإقتناع )إلخ ...الإنسانية، العلمية،( تطـويـر التجارة الدولية والتبادلات الدولية الأخرى 
لأطراف المتعاقدة بأن وجود وثيقة دولية تتضمن أحكام موحدة بخصوص الإدخال المؤقت من شأا أن ا

تحقق فوائد كبيـرة للمبادلات الدولية، وتؤدي إلى تحقيق درجة عالية من تبسيط وتنسيق الإجراءات 
را منها على وإصرا. الجمركية، الأمر الـذي يشكل أحد الأهداف الأساسية لمجلس التعاون الجمركي 

تسهيل الإدخال المؤقت من خلال تبسيط وتنسيق الإجراءات سعيا لتحقيق الأهداف الإقتصاديـة، أو 
 .الإنسانيـة، أو الإجتماعيـة، أوالثقافيـة، أو السياحيـة
، والتي تكون بمثابة وثائـق )CPD، ATA( ونظرا إلى أن إقرار نماذج موحدة لدفاتر الإدخال المؤقت 

ية معمول ا من طرف جميع الدول إلى جانب الضمان الدولي الذي تقدمه، سوف يساهم جمركية دول
 .في تسهيل إجراءات الإدخال المؤقت من حيث المستندات الجمركية والضمانـات

وأمام كل هذه الأسباب الموجودة والغايات المرجوة إتفقت الأطراف المتعاقدة تحت رعاية مجلس 
 إتفاقية واحدة تحقق هذه الأهداف، ومن هنا جاءت إتفاقية إسطنبـول التعـاون الجمركي على وضع



  27                      ام القبول المؤقتـوني الدولي لنظـار القانـطالإ          :           الفصل الأول
     

 لتنظيم نظام القبول المؤقت من كل جوانبه وكل 1990 جوان 26المبرمـة في بروكسل بتاريخ 
البضائع التي يمكنها الإستفادة منه، وإقرار دفاتر تعد بمثابة مستندات جمركية دولية تستعمل في جميع 

ة، وهـذا طبعا في سبيل توحيد وتنسيق الإجراءات الجمركية بين جميع الدول المتعاقدة الأطراف المتعاقد
وتظهـر أهميتها كذلك في تبنيها من طرف جل الدول وبالخصوص الأطراف الفاعلة . على هذه الإتفاقية

       إلخ....الولايات المتحدة الأمريكية، الإتحاد الأوربي،: في التجارة الدولية أي الـدول الكبرى
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ول ـام القبـي لنظـي الوطنـانونـار القـالإط: يـل الثانـالفص
 .المؤقت

 
أمام الإهتمام الواسع بنظام القبول المؤقت عى المستوى الدولي من خلال تنظيمـه عـن 

طريـق إتفاقيات، وإنظمام الجزائر إلى العديد من هذه الإتفاقيات، فكان لزاما عليها تكييف المنظومة 
القـانونيـة الوطنية مع الأحكام التي جاءت ا هذه الإتفاقيات، وهذا سعيا لتنظيم أحسن وأكثر فعالية 

 .لنظام القبـول المـؤقـت
 

 .ةــوص التشريعيـالنص: المبحث الأول
 

أمام سعي الجزائر إلى تكييف منظومتها التشريعية في سبيل إعطاء أحسـن تنظيـم وفعاليـة 
كان لزاما عليها إدخال عدة أحكام في قانون الجمارك، وكذلك مع ظهور أحكام لإدارة الجمارك، ف

 .أخرى جديدة تتماشى مع ضروف معينة نجد أن المشرع كان يدرجها عن طريق قانـون الماليـة

 .اركــون الجمــانـق: المطلب الأول
تمم  المعدل والم1979 جوان 21 المؤرخ في 79-07: إن المشرع من خلال القانون رقم

، والذي بدوره يضـم )1( والمتضمن قانون الجمارك1998 أوت 22 المؤرخ في 98-10بالقانون رقم 
وقد تناول في الفصل السابع منه الأنظمة الجمركية .  مـادة موزعة على خمسة عشر فصل342

 مكرر منه، 115الإقتصادية بصفة عامة، والتي نجد من بينها نظام القبول المؤقت وهذا إنطلاقا من المادة 
وبعد أن تطـرق إلـى الأحكام العامة للأنظمة الجمركية الإقتصادية جميعها في القسم الأول، وأحكام 

مشتركة بين جميع الأنظمـة في القسم الثاني، تطرق إلى كل نظام على حدى بتبيان خصوصياته، وهكذا 
 منه تعريفا تاما لنظام القبول 174حيث أعطى في المادة . فقد خص نظام القبول المؤقت بالقسم العاشر

 منه الرخصة التي تمنحها إدارة الجمارك للسماح للمتعامل الإقتصادي 175المؤقت، كما تناولت المادة 
 منه إلى 176بالإستفادة من هذا النظـام، وكـذا المعلومات التي يجب أن تتضمنها، وتدعوا المادة 

 تصدير المواد المقبولة مؤقتا وبالإلتزام بجميع الأحكام  بإعادة-يرفق بالتصريح المفصل-توقيع إلتزام 
السارية على نظام القبول المؤقت، وبتحمل العقوبـات المطبقة في حالة مخالفة هذه الأحكام من طرف 

                                                 
 .1998 لسنة 61:   الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رقم )1(
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كما ينص على إمكانية تمديد الآجال الممنوحة في الترخيص بناءا على . الشحص المستفيد أو وكيلـه

مع إلزامية ).  من قانون الجمارك 177المادة ( راها إدارة الجمارك مقبولة طلب المستفيد ولأسباب ت
 الحصول على ترخيص من إدارة الجمـارك

إستعارة، تأجيـر أو : قبل أن تكون البضائع الموضوعة تحت غطاء نظام القبول المؤقت موضوع
يات المرخص ـا أو إستعمـال بمقابل، تنقل عند الإقتضاء خارج الأماكن المخصصة لتحقيق العمل

 .التنـازل عنهـا
كما خصص المشرع القسم الحادي عشر لنظام القبول المؤقت للبضائع مع إعادة تصديرها على 

 من قانون الجمارك البضائع التي يمكنها الإستفادة من نظام القبول 180حالتهـا، حيث بينت المادة 
 منه أنه يمكن أن يستفيد العتاد 181 المادة كما بينت . المؤقت من أجل إعادة تصديرها على حالتها

المعد للإستعمال المؤقت من أجل إنتاج أو إنجاز أشغال أو القيام بعمليات نقل داخلية مع وقف جزئي 
حسب قواعد الإهتلاك عند الإستعمال حسب كل صنف من أصناف ( للحقـوق والرسـوم فقـط 

 ).ام العتاد والتي يمكنها الإستفادة مـن هـذا الـنظـ
كما خصص القسم الثاني عشر لنظام القبول المؤقت للبضائع من أجل تحسين الصنع والتي تخضع 

كما خص ).  من قانون الجمارك 182المادة ( جمركتهـا لترخيص مسبق من قبل إدارة الجمارك 
 في ما القسم الثالث عشر لأحكام مشتركة خاصة بنظام القبول المؤقت بجميع أوجهه، والتي يمكن جمعها

 :يلي
 يجب على البضائع المستوردة تحت غطاء نظام القبول المؤقت أو البضائع الناتجة عن تحويلها أو -

يعاد تصديرها، توضع في المستودع قصد إعادة تصديرها لاحقا، أو تدخل في المناطق : تصنيعهـا أن
 ). من قانون الجمارك 185المادة ( الحرة قصد إعادة تصديرها لاحقا 

 :م تسوية حساب القبول المؤقت من طرف إدارة الجمارك عن طريق يت-
عرض المنتجات التعويضية والوسيطة أو البضائع المستوردة تحت غطاء نظام القبـول  •

المؤقت للإستهلاك مقابل دفع الحقوق والرسوم الخاصة بالبضائع المستوردة عند تسجيل 
 .تصريحـات القبـول المؤقت

لمستوردة أو إيداعها في المستودع على حالتها قصد النحويل أو إعادة تصدير البضائع ا •
 .التصنيع أو المعالجة الإضافية من أجل إعـادة تصديرهـا لاحقـا
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( إتلاف المواد التعويضية أو الوسيطية أو المواد المستوردة تحت غطاء نظام القبـول المؤقت  •

 ).في حالـة عـدم صلاحيتهـا 
 الخزينة العمومية أو المعاينة من قبل إدارة الجمـارك وذلك التخلي عنها الإرادي لصالح •

بعـد ثلاثة أشهر من الإعذار المبلغ قانونا إلى الملتزم لتعيين نظام جمركي مرخص به 
 ). مكرر من قـانون الجمـارك 185المادة ( للبضائع 

رهن  وهي –إعفاء البضائع التي تتلف أو تضيع ائيا إثر حادث أو بسبب قوة قاهرة  •
 من حقوق ورسوم الإستراد، شريطة إثبات هذا الضياع أو التلف قانونا –القبول المؤقت 

 ). من قـانـون الجمـارك 1 مكرر 185المـادة ( 
تخضع البقايا والنفايات التي تنتج عند الإقتضاء عن التلف، في حالـة عرضهـا  •

نفايات إن أستوردت على للإستهلاك، لحقوق ورسوم الإستراد التي تطبق على البقايا وال
 .هـذه الحالـة

 وهكذا نلاحظ أن المشرع من خلال مواد قانون الجمارك قد طبق العديد من الأحكام التي جـاءت 
الدول التي ) إن لم نقل كل ( ـا إتفاقية إسطنبول، وهذا طبعا بحكم إنضمام الجزائر إليها وكذا العديد 

الخارجية، وكذا للتسهيلات التي تضمنتها وأثرها في دعم هـذه تتعامل معها الجزائر في إطار التجارة 
 .العلاقـات

 .ةــيـالـمـون الـقان: يـانـالمطلب الث
بالإضافة إلى قانون الجمارك الذي نظم المشرع من خلاله النشاط الجمركي وبالتالي نظام 

 من خلال قانـون القبـول المؤقت، نجد أن المشرع قد سعى إلى إضافة بعض الأحكام والتوضيحات
 .الماليـة لعـدة سنـوات، والتي سنقتصـر على ذكر بعضهـا فقط

 من قانون 125 المعدلة والمتممة بالمادة 109 في مادته رقم 1987حيث نجد أن قانون المالية لسنة 
 من قانون المالية 124 ، المادة 1993  من قانون المالية لسنة 101 ، المادة 1988الماليـة لسنة 

 1997 من قانون المالية لسنة 95 والمادة 1996 من قانون المالية لسنة 142، المادة  1994ـةلسن
 :والتي تنص على مايلي

من طرف الإدارات، الهيئات العمومية، الجماعات المحلية على سبيل ) بما فيها السيارات (  البضائع -"
فية والرياضية، تتم جمركتها لإحالتها على التبرع والموجهة للتعليم، التكوين ، البحث والنشاطات الثقا

 .الإستـهلاك بالإعفاء من الحقوق الجمركية وإجراءات مراقبـة التجـارة الخارجيـة والصـرف
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 وتجمرك تحت نفس الشروط السابقة الذكر البضائع المستوردة على سبيل التبرع من طرف -

ها بواسطة التنظيم، عندما تكون هذه الجمعيـات والمنشآت ذات الطابع الإنساني والمحددة قائمت
البضـائع موجهـة إلى التوزيع مجانا أو تستعمل لأغراض إنسانية، وكذا تلك المستوردة من طرف 

الفيدراليات الوطنيـة للرياضـة شريطة أن تكون هذه البضائع لها علاقة مع النشاط الرياضي الممارس 
اليات المعنية وكذا أشكال منح هذا الإمتياز سوف قائمة الفيدر. من طرف الفيدراليـات المستفيـدة

 .تحدد عن طريـق التنظيـم
 معدات ووسائل الوقاية ومكافحة التلوث المحصل عليها على سبيل التبرع من طرف الجمعيات -

تتم جمركتها في نفس . والمنظمات المعنية، والمعتمدة من طرف وزارة الداخلية، وكذا الجماعات المحلية
أشكال تطبيق هذه الأحكام سوف تحدد حسب الحاجة عن طريق . اصة بالسلع سابقة الذكرالشروط الخ

 .التنظيـم
 البضائع بما فيها السيارات المدخلة تحت غطاء نظام جمركي إقتصادي، والمعطاة بصفة مجانيـة -

ني، تجمرك في للإدارات، الجماعات المحلية، الهيئات العمومية، الجمعيات والمنظمات ذات الطابع الإنسا
 .نفس الشـروط الخاصـة بالسلـع السابقـة الذكـر

 البضائع المستوردة على سبيل التبرع من طرف أشخاص معنوية أخرى غيرتلك المذكورة سابقا -
تجمـرك عن طريق الإحالة على الإستهلاك بالإعفاء من إجراءات مراقبة التجارة الخارجية والصرف مع 

 ."تحقـة دفع الحقوق والرسـوم المس
 والتي ألغت الإعفاء من الرسـم على 1994 من قانون المالية التكميلي لسنة 13 كما نجد المادة 

 .القيمـة المضـافـة
 المتضمن قانون المالية 1980 ديسمبر 31 المؤرخ في 80-12:  من القانون رقم109كما نجد المادة 

 بإعفاء – في إطار المعاملة بالمثل - إدارة الجمارك هي مرخصة: "  والتي تنص على أن1981لسنة 
 ."البضـائـع الموجهة للمعارض أو التظاهرات المماثلة المقامة في الجزائر من الكفـالـة 

 المتضمن 1993 ديسمبر 29 المؤرخ في 93-18:  من المرسوم التشريعي رقم106وكذا المادة 
 .انـون الجمـارك من قـ194، والذي عدل المادة رقم 1994قـانـون المالية لسنة 

وتعد هذه عينات عن قوانين المالية التي تضمنت مواد جاءت إما لإضافة أحكام أخرى غير موجـودة 
 .على مستوى قانون الجمارك أو لتوضيح أخرى أو تعديلهـا
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 .ةـيميـتنظـوص الـالنص: يـانـالمبحث الث

 
بول المؤقت، فقد تم إتخاذ جملة إلى جانب النصوص التشريعية التي أتخذت في سبيل تنظيم نظام الق

من النصوص التنظيمية، فإلى جانب المراسيم التي تبنت الجزائر من خلالها الإتفاقيات الدوليـة، نجـد 
 .كـذلك المقررات التي أتخذت تطبيقا للنصوص التشريعية، وكذا المناشيـر، التعليمـات والمذكـرات

 .ةـدوليـات الـياقـام إلى الإتفـوص الإنضمـنص: المطلب الأول
نجد أن الجزائر قد إنضمت إلى أغلب إن لم نقل كل الإتفاقيات الدولية التي نظمت نظام القبول 

 : المؤقت في جميع أوجهه وهذا من خلال المراسيم التـاليـة
 المتضمن إنضمام الجمهوريـة 1963 سبتمبر 11 المؤرخ في 63-346: المرسوم رقم -

بية إلى الإتفاقية الجمركية المتعلقة بالإستيراد المؤقت للسيارات ذات الجزائريـة الديمقراطية الشع
 .1956 مـاي 18الطابع التجاري المبرمـة في 

 المتضمن إنضمام الجمهوريـة 1963 نوفمبر 11 المؤرخ في 63-350: المرسوم رقم -
 )1(.1956 ماي 18الجزائريـة الديمقراطية الشعبية إلى الإتفاقية المتعلقة بالحاويات المبرمة في 

 المتضمن إنضمـام الجمهوريـة 1978 جانفي 21 المؤرخ في 78-01: المرسوم رقم -
 )2(.1972 ديسمبر 02الجزائريـة الديمقراطية الشعبية إلى الإتفاقية المتعلقة بالحاويات المبرمة في 

إنضمـام الجمهوريـة   المتضمن1988 فيفري 23 المؤرخ في 88-36: المرسوم رقم -
ـة الديمقراطية الشعبية إلى الإتفاقية الجمركية المتعلقة بالإستيراد المؤقت لمواد التعبئة المبرمة الجزائري

 .1960 أكتوبر 06في 
إنضمام الجمهوريـة   المتضمن1987 أكتوبر 20 المؤرخ في 87-223: المرسوم رقم -

 إستراد البضائع لعرضها الجزائريـة الديمقراطية الشعبية إلى الإتفاقية الجمركية المتعلقة بتسهيلات
 .1961 جوان 08أو إستعمالها في المعارض، الإجتماعات أو المناسبات المماثلة المبرمة في 

إنضمـام الجمهوريـة الجزائريـة   المتضمن1969 سبتمبر 02 المؤرخ في 69-69: الأمر رقم -
للمعدات المهنية المبرمة في الديمقراطية الشعبية إلى الإتفاقية الجمركية المتعلقة بالإستيراد المؤقت 

 .1961 جوان 08

                                                 
 .1963 لسنة 66:  الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رقم )1(
 .1978 لسنة 04:  الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رقم )2(



 33                        الإطار القانوني الوطني لنظام القبول المؤقت                     :الفصل الثاني

               
إنضمـام الجمهوريـة الجزائريـة   المتضمن1972 أكتوبر 15:  المؤرخ في72-57: الأمررقم -

 الخاص بالقبول المؤقت ATAالديمقراطية الشعبية إلى الإتفاقية الجمركية المتعلقة بدفتر 
 .1961 ديسمبر 06للبضـائع، المبرمة ببروكسل في 

 المتضمن مصادقة الجمهورية الجزائرية 1969 جوان 03 المؤرخ في 69-46: قمالأمر ر -
الديمقراطية الشعبية على الإتفاقية الجمركية المتعلقة بالإستراد المؤقت للمعدات العلمية المبرمة 

 .1968 جوان 11ببروكسل بتـاريخ 
" كيوتو"قية  المتضمن المصادقة على إتفا1976 مارس 25 المؤرخ في 76-26: الأمر رقم -

 . 1999 جوان 26، ووقعت على بروتوكول التعديل في )3(1973 ماي 18المبرمة في 
 المتضمن المصادقـة على 1998 يناير 12 المؤرخ في 98-03: المرسوم الرئاسي رقم -

  .)4(1990 جوان 26الإتفاقيـة الجمركية المتعلقة بالإدخال المؤقت المبرمة في إسطنبول بتاريخ 
 نستنتج أن الجزائر كانت ومازالت في سعي دائم لإعطاء فعالية أكثر لنظام القبـول ومن كل هذا

المؤقت، وهذا من خلال الإنضمام لجل الإتفاقيات الدولية التي أبرمت تحت رعاية مجلس التعاون 
الجمركـي سعيـا للتنظيم الموحد والمنسق لنظام القبول المؤقت من طرف جميع الدول الفاعلـة في 

 .ـارة الدوليـةالتج
 .اتـعليمـر والتـاشيـمنـررات والـمقـال: يـانـالمطلب الث

 :نجد أنه تم إتخاذ عدة مقررات تطبيقية لمواد قانون الجمارك ومنها
 من 180 الذي يبين كيفيات تطبيق المادة 1999 فيفري 03 المؤرخ في  04:المقرر رقم -

نون الجمارك تبين المواد التي يمكنها  من قا180قانـون الجمارك، حيث بإعتبار أن المادة 
الإستفادة من نظام القبول المؤقت مع إعادة التصدير على حالتها، مع إعفاء كلي من الحقوق 
( والرسوم، فقد قامت المادة الثانية من هذا المقرر بالإحالة حسب كل صنف من هذه البضائع 

 .لمقابل لها من إتفاقية إسطنبولإلى الملحق ا)  من قانون الجمارك 180المبين في المادة 
 من 182 والذي تحدد كيفيات تطبيق المادة 1999 فيفري 03 المؤرخ في 16: المقرر رقم -

قانون الجمارك، والذي قام بإعطاء تعريف لنظام القبول المؤقت من أجل تحسين الصنع الإيجابي في 
كنها الإستفادة من هذا النظام وهي المـادة الثانية منه، وبين في المادة الثالثة البضائع التي يم

مطابقـة لتـلك المبينة في إتفاقية إسطنبول، وكذا الأشخاص التي يمكنها الإستفادة من هذا 

                                                 
  .1976 أفريل 16:  الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الصادرة في )3(
  .1998 لسنة 02:  الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رقم )4(
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النظام، وكذا الشـروط والإجراءات اللازمة حتى يتمكن من إعطاء البضائع هذا النظام، 

 .وكـذا كيفيـات تصفيتـه
 195 و193 المتضمن كيفيات تطبيق المادتين 1999 فيفري 03 المؤرخ في 13: المقرر رقم -

التصدير المؤقت، المنتوج : من قانون الجمارك، والذي أعطى في مادته الأولى تعريف لكل من
وفي المادة الثانية الأشخاص التي يمكنها الإستفادة من هـذا . التعويضي، السلع حرة التحرك

ئع التي يمكنها الإستفادة من هذا النظام، النظـام ، وكـذا الشروط التي يجب توفرها في البضا
 .وكـذا الإجـراءات الواجب إستكمالها للإستفادة من هذا النظـام ، وكيفيـات تسويتـه

 :أما بالنسبة للمناشير، التعليمات، المذكرات نستطيع ذكـر
 المتعلق بنظام القبول 1995 فيفري 25 الصادر في 132/ديوان/م ع ج/25: المنشور رقم -

ت من أجل تحسين الصنع الإيجابي، والذي بين الأشخاص والبضائع التي يمكنها الإستفادة المؤق
مـن هـذا النظام، الشروط والإجراءات التي يجب إستيفاؤها للتمكن للإستفادة من هذا 

النظـام وكيفيـات تسويته، وكذا النظام المخصص لمواد التعبئة، ويتضمن ملحق يعطي نسخة 
لب القبول المؤقت للبضائع من أجل تحسين الصنع الإيجابي، وكذا الرخصة نموذجية لكـل من ط

 .التي تعطيها إدارة الجمـارك لهـذا الغـرض
 المتعلق بنظـام القبـول 1995 فيفري 15 المؤرخ في 133/م/م ع ج/22: المنشوررقم -

ول المؤقت نظـام القب: المؤقت للمعدات الموجهة لإنجاز أشغال أو تقديم خدمات، والذي تناول
شروط الإستفادة من النظام، المعدات والأشخاص الذين يمكنهم الإستفادة هذا ( للمعـدات 

النظـام، الشروط والإجراءات التي يجب إستكمالها للتمكن من الحصول على هذا النظام، تمديد 
يارات ، نظام القبول المؤقت للس)آجال الإستفـادة من النظام، تحويل المعدات وتصفية النظام 

كما ) . إجراءات منح هذا النظام وشروط ذلك، تمديد آجال النظام وكيفيات تصفيته ( الخاصة 
: أعطى عشرة ملاحق تتضمـن جدول الإهتلاكات ونماذج للوثائق المستعملة في هذ النظام مثل

 .إلخ....طلب القبول المؤقت ، طلب تمديد الآجال، شهادة مواصلة الأشغال،
 المتعلق بإعـادة 1994نوفمبر 22 المؤرخ في 130م/الديوان/ ع جم/88: المقرر رقم -

إستعمـال المعدات المقبولة مؤقتا، والذي يبين الشروط والإجراءات التي يجب إستكمالها من 
أجل الإستفادة من إعادة الإستعمال ونقل المعدات المدخلة تحت غطاء نظام القبول المؤقت 

 .وهـذا بتمديـد الآجـال
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 المؤرخة 12 المعدلة والمكملة للتعليمةرقم 1994 نوفمبر 07 المؤرخة في 1253: رقمالتعليمة  -

 المتعلقة بإعادة إستعمال وإمتلاك المعدات المدخلة تحت غطـاء نظـام 1984 جوان 13في 
 .القبـول المـؤقـت

:  المعدلة والمكملـة للتعليمـة رقـم1993 ديسمبر 14 المؤرخة في 1098: التعليمة رقم -
 المتعلقة بإمتلاك المعدات الموضوعة تحت نظـام القبـول 1993 مارس 30 المؤرخة في 235
 .المؤقت

 المتعلقة بإمتلاك المعدات 1996 جويلية 03 المؤرخة في 133/م ع ج/837: التعليمة رقم -
 .المدخلة تحت غطاء نظـام القبـول المؤقت

 المتعلقـة بالنظـام 1978  جويلية09ت ت المؤرخة في  /3م ف/م ع ج/426: المذكرة رقم -
الجمركي المطبق على المعارض، والتي أعطت المبدأ الذي تسير وفقه المعارض، الإجراءات التي 

يجب إستكمالها عند الدخول، ملأ وتسجيل التصريح المفصل الخاص ذا النظام ومراقبة البضائع، 
 .تصفية هذا النظام، أخذ الإحصائيـات

 والمتعلقة بالقبـول 1995 فيفري 15 المؤرخة في 120م/واندي/م ع ج/21: المذكرة رقم -
 . المؤقت للحـاويـات
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 .تـؤقـمـول الـقبـام الـظـي لنـع التطبيقـالواق: الفصل الثالث
 

بعد التعريف بنظام القبول المؤقت بإعتباره واحدا من الأنظمة الجمركية الإقتصادية، وتبيان 
ه سواء على المستوى الدولي أو على المستوى الوطني، ومن خلال تربصنا الإطـار القانوني الذي ينظم

 .الميداني قمنـا بمطابقة الأحكام المنصوص عليها قانونا مع المعمول ا فعلا على المستـوى التطبيقـي
 
 .ةــدانيـميـات الـاينـالمع: ث الأولـالمبح

 
لمعاينات على مستـوى تطبيـق إن عملية المطابقة هذه أدت بنا إلى الخروج بجملة من ا

 .الأحكـام المنصوص عليها قانونا، وكذا من حيث كيفية تسيير الأعـوان لهـذا النظـام
 .ةــونيـانـة القـاحيـن النـم: المطلب الأول

أول ما يمكن ملاحظته هو التأخر الكبير المسجل ما بين إمضاء الجزائر على الإتفاقيـة مع 
 ، والذي 1998 يناير 12 والمصادقة التي تمت في 1991 ماي 17 في تحفـظ المصادقة ، والذي تم

من المفروض أن يستغل في تكييف المنظومة القانونية الوطنية مع ما تتضمنه الإتفاقية من أحكام ولكن 
 . الواقع غيـر ذلك

نقاط حيث نجد أن النصوص القانونية الوطنية المنظمة لنظام القبول المؤقت قد تغافلت على بعض ال
 : الأساسية المنصوص عليها في إتفاقية إسطنبول، ونذكر منهـا

حيث أن الإستفادة من نظام القبول المؤقت للمعدات من أجل إنجاز الأشغال وتقديم الخدمات تقتصر 
المؤسسات الأجنبية، المؤسسات الإقتصادية المختلطة، المنظمات الأجنبية المقيمة في الإقليم : على

ن هنا نستنتج أن المؤسسات الوطنية سواء العمومية أو الخاصة محرومة من هذه ، ومـ)1(الوطني
التسهيـلات، حيث نجـد أن العديد من الشركات الجزائرية تسعى إلى الإستراد المؤقت لمعدات لأجل 

 .إنجاز أشغال ، ولكن يصدمون بأن القانون يحرمهم من الحق الممنوح للشركـات الأجنبيـة فقط
 والذي يضمن القبول المؤقت للبضائع، ATAالنصوص القانونية الوطنية تنص على دفتر كما نجد أن 

 الخاص بالبضائع فقد أقرت دفتر العبور لدى ATAولكننا نجد أن إتفاقية إسطنبول بالإضافة إلى دفتر 
 المخصص للسيارات المستفيدة من نظام القبول المؤقت ، والذي أعطي نموذج عنه في CPDالجمـارك 

                                                 
 . المتعلق بنظام القبول المؤقت للمعدات الموجهة لإنجاز الأشغال والخدمات1995 فيفري  15 المؤرخ في133م/م ع ج/22: ور رقمالمنش )1(
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في حين أن تنظيم دخول السيارات الأجنبية إلى الإقليم . لإتفاقية إسطنبول" أ " لمرفق الثاني من الملحق ا

كـان بمنح أصحاب السيارات السياحية إشعار المرور لدى الجمارك والذي يسمح لصاحبه  الوطني،
، والتي عند إنقضائها )أشهر أقصاها ثلاثة ( بإدخال سيارته إلى الإقليم الوطني للمدة المحددة في الإشعار 

يكون ملزما بإعادة إخراجهـا من الإقليم الوطني أو جمركتها بإستكمال الإجراءات الضرورية من 
 .تسجيل تصريح مفصل ودفع للحقـوق والرسـوم المستحقـة

أما الذي يدخلها بغرض جزأرا فتمنح له رخصة تنقل لمدة ثمانية أيام فقط والتي يلزم صاحبها بأن 
 .كمـل إجراءات الجمركة قبل إنتهـاء هـذه المـدةي

بجنسيـة أجنبيـة ( أما بالنسبة للسيارات الخاصة المستوردة من طرف المتعاملين الأجانب ومستخدميهم 
م ع /22: في إطار إنجاز الأشغال أو تقديم الخدمات، فإنه وفقا للمنشوررقم) أووطنيون غير مقيمين 

 ، تدخل مؤقتا بالإعفاء من الحقوق والرسوم وكـذا 1995  فيفري15 المؤرخ في 133/د/ج
الكفالـة، وهذا عن طريق تقديم طلب موافقة عامة مسبق إلى المدير الجهوي للجمارك أو رئيس 

 :مفتشيـة الأقسـام المختص إقليميا، والذي يجب أن يرفق طلبه هذا بـ
من صاحب المشروع تبيـن بطاقة معلومات، شهادة :  في حالة كون السيارات ملك للشركة-

 .موضـوع ومرجع ومدة العقد المبرم وكذا مكان إنجـاز الأشغـال
قائمة المستخدمين الأجانب والتي يعدها :  في حالة كون السيارات ملك لمستخدمي الشركة-

 ).الخاصة بالحالة الأولى ( الميستخـدم ويؤشرها صاحب المشروع، مرفقة بالوثائق المذكورة سابقا 
دراسة الطلب وفي حالة الموافقة عليه يمنح له الموافقة العامة، وللإستفادة من نظام القبول المؤقت وبعد 

نسخة من الموافقة العامة، طلب إستـراد : يجب تقديم ملفات على مستوى مكتب الجمارك والتي تضم
وع تبين مدة مؤقت من أربع نسخ، نسخة من بطاقة الترقيم الأجنبية، شهادة ممنوحة من صاحب المشر

، وهذا من أجل )بالنسبة للسيارات ملك للمستخدمين فقط( عقد العمل على مستوى الإقليم الوطني 
الحصول على قرارات فردية لطالبها تحدد مدة القبول المؤقت والتي تكون بالنسبة للسيارات ملك الشركة 

ع، أما بالنسبة للسيارات حسب ماتحدده شهادة صاحب المشرو) العقد ( حسب آجال إنجـاز الأشغال 
ملك المستخدمين فهي نفسها المحددة في عقد العمل، مع إمكانية تمديد هذه الآجال بطلب خطي مرفق 

 :بـ
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شهادة متابعة الأشغال ممنوحة من طرف صاحب المشروع، والتي :  بالنسبة للسيارات ملك الشركة-

قد الأول أو نسخة من العقد الجديد المبرم من تحدد الآجال الجديدة لإنجاز الأشغال، نسخة من تعديل الع
 .طرف المتعـامـل الأجنبـي

شهادة عمل ممنوحة من طرف المستخدم ومؤشرعليها من :  بالنسبة للسيارات ملك مستخدمي الشركة-
 .طرف صاحب المشروع والتي تحدد المدة الجديدة لعقـد العمـل

ة منظمة لنظام القبول المؤقت للسفن وبالإضاقة إلى هذه النقائص نجد غياب نصوص قانوني
والطـائـرات، حيث خلال تربصي صادفت قضية أجنبي مقيم في الجزائر ويملك سفينة وكان يريد 

إدخالهـا إلى التـراب الوطني من أجل إعادة يئتها وتصليحها ثم إعادة إخراجها، ولهذا الغرض وجه 
إلى الإجراءات اللازمة لهذا الغرض، ولكن المفتش طلبا إلى مصلحة الأنظمـة الجمركية من أجل توجيهه 

المكلف ذه القضية لم يتسطع حلها بإعتبار أن القانون البحري يمنع السفن الأجنبية من مغادرة المياه 
ودخول التراب الوطني، وعدم وجود أي نص يسمح بإستفادا من نظام القبول المؤقت أو غيره من 

جزا أمام هذا الفراع القانوني، ولكنه ليس بالوحيد فهناك العديد من الأنظمة ، وهنا كان المفتش عا
 .النقاط التي لا تزال تحتاج إلى تفصيل وتوضيح أكثر

كما تم ملاحظة عدم توفر هذه النصوص المنظمة للقبول المؤقت عند جميع أعوان الجمارك، وهذا 
 .ادة الأولية للنشـاط الجمركـيمايجعلهم على جهل ببعض الأحكام بإعتبار أن هذه النصوص هي الم

 .يـةيقـطبـة التـاحيـن النـم: يـانـالمطلب الث
من خلال التربص تم معاينة عدة نقائص خاصة على مستوى تطبيق النصوص القانونيـة من 

 . طرف أعوان الجمارك
 نظام حيث أنه على مستوى مفتشية الأقسام نجد مصلحة مكلفة بمتابعة الأنظمة وتصفيتها بما في ذلك

القبول المؤقت، حيث أنه بعد بعد حصول المعني على رخصة للإستفادة من نظام القبول المؤقت، يقوم 
بتسجيـل تصريح مفصل مرفق بالوثائق اللازمة، وبعد مراقبة البضائع والسماح للمعني بإخراجهـا 

تتابع كل ملف على حدى، ينقل الملـف إلى المفتشية الرئيسية لمتابعة الأنظمة، والتي من المفروض أا 
وفي حالة إنتهاء الآجال الممنوحة للمعني في الرخصة ولم يقم بتصفية النظام سواء بإعادة التصدير أو أي 

نظام آخر مرخص به، فإنه يقوم بتوجيه إعذار أول للشركة الجزائرية المستفيدة ومن ثم إعذار ثاني فثالث، 
تها يتم تكوين ملف منازعة، ويتم متابعتها قضائيا، وهذا وفي حالة عدم الإستجابة من أجل تسوية وضعي

بإقتصاص مبلغ الرسوم والحقوق المستحقة من مبلغ الكفالة التي تم إيداعها وقت تسجيل التصريح 
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المفصل، ولكن المشكل يكمـن في عـدم كفاية مبلغ الكفالة في سد هذه المبالغ، فنجد مثلا أن الكفالة 

 ، 10%:ن أجـل عرضهـا أوإستعمالها في المعارض أو ماماثلها تقدر بـفي نظام القبول المؤقت م
 .وهو ما يشكل مبلغا ضئيلا أمام القيمة العالية لمبلغ الحقـوق والرسـوم المستحقـة

ولكن الملاحظ هو غياب المتابعة الصارمة لنظام القبول المؤقت، أي أن مصلحة المتابعة لاتقوم بعملهـا 
 معاينة العديد من الملفات التي لم تم تصفيتها رغم أن آجالها قد إنتهت منذ على أكمل وجه، حيث تم

مدة طويلة، وهذا ما يشكل ضياع لحقوق الخزينة، بإعتبار أن مبلغ الكفالة لايغطي ولو جزءا صغيرا من 
ل الحقوق والرسوم المستحقة وكذا الغرامات الواجبة عن التأخير في تسوية الوضعية وتصفية نظام القبو

وهذا طبعـا راجع إلى عدم كفاءة بعض الموظفين ونقص التكوين والتأطير الذي تعاني منه إدارة . المؤقت
الجمارك بصفة عامـة، وكذا نقص المتابعة من طرف السلطة السلمية وعدم إيلاء الأهمية اللازمة لمصلحة 

 .متابعـة الأنظمـة
 الخارجية لإدارة الجمارك، حيث بالرغم من أن  وما تم معاينته أيضا هو غياب التنسيق بين المصالح

التنظيم ينص صراحة أنه في حالة إخراج البضائع المدخلة مؤقتا من مكتب غير مكتب الدخول فيجب 
على مكتب الخروج إعلام مكتب الدخول وهذا من أجل تصفية النظام على مستوى هذا الأخير، ولكن 

مل مصالح الجمارك وكذا يشكل مشاكل للمتعاملين هذا لاوجود له على أرض الواقع مما يعرقل ع
 .المعنيين بالنظـام

كما نجد قلة الإمكانيات التي تساعد أعوان الجمارك على آداء وظائفهم على أحسن وجه سواء من 
أجهزة ( ، أو اللوازم المادية )إلخ...التعريفة الجمركية، دليل الأنظمة الجمركية،( ناحيـة القاعدة القانونية 

وكل هذا تسبب في جعل بعض الأعوان يجهلون صلاحيام، ونجد ). إلخ...عـلام الآلي، الطابعات،الإ
حيث أن الجزائر وتماشيا مع أحكام إتفاقية إسطنبول : مثالا عـلى ذلك في النظام المطبق على الحاويات

 المتعاقدة إعطاء والتي تقر بـأن التسهيلات التي تتضمنها تعد الحد الأدنى، وبالتالي يمكن للأطراف
حيث بإعتبار أن الحاويات تدخل تحت غطاء نظام القبول المؤقت، فقد تم السماح . تسهيلات أخرى

بوضع نظام الحساب المفتـوح والذي يكون بتقديم طلب لقابض الجمارك المختص إقليميا أو المفتشية 
نظام، وفي حالة الموافقة يقدم الرئيسية للأقسام في المكاتب الكبرى، والذي يقرر ملاءمة منح هذا ال

الطالب إذعان عام والذي من خلالـه يلتـزم بإعادة تصدير الحاويات في أجل أقصاه ستة أشهر، 
وهكذا عند وصول الحاويات لايقوم المتعامل بتسجيـل تصريح مفصل خاص بالقبول المؤقت بل يكفيه 

 .تقديم طلب تسجيل في الحساب المفتوح فقط
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 في كون المفتشية الرئيسة للأقسام لا تمسك هذه الحسابات بل هي ممسوكة من ولكن المشكل يكمن
 ، وهذا راجع طبعا لجهل أعوان إدارة  le commissionnaire de navire طرف وكيل السفينة

 .          الجمـارك لصلاحيام، وإكتفائهم بالعمل بالأعراف الإدارية التي كان معمـول ـا سابقـا
 

 .ةــرحـتـقـول المـحلـال: يـانـثالمبحث ال
 

أمام هذه المعاينات والنقائص التي تم تسجيلها على مستوى تسيير نظام القبول المؤقت مـن 
طرف أعوان إدارة الجمارك، فإرتأينا تقديم جملة من الحلول والتي تبقى في مجملها إقتراحات تنتظر 

 .دراستها مـن طـرف ذوي الشـأن
 
 

 .يـونـانـوى القـمستـ اللىـع: المطلب الأول
 فيما يخص النصوص القانونية ، فلابد من تفادي الغموض في تحريرها، وكذا سد الفراغات 

القانونية الموجودة من خلال إقرار نصوص في المجالات التي تعاني من فراغ، وهكذا الأمر مثلا بالنسبة 
بار أن الجزائر قد صادقت على إتفاقية ، وبإعت)دفتر العبور لدى الجمارك ( للقبول المؤقت للسيارات 

، وهكذا فيجب CPD ، فإا تبنت دفتر ATAإسطنبول بـدون أي تحفظ، وبالتالي فكما أقرت دفتر 
إقـراره من طـرف النصوص القانونية الوطنية والبدأ بالعمل به من طرف إدارة الجمارك الجزائرية، 

ا سيقدمه من تسهيلات وكذا ربح للوقت سواء بالنسبة وهذا طبعا ليس لمجرد تطبيق الإتفاقية، وإنما لم
للمتعاملين أو لإدارة الجمارك، كما يسمح لهذه الأخير من إنقـاص الحجـم الورقـي الـذي تعمـل 

 .بـه يوميـا
وكذا بالنسبة لنظام القبول المؤقت للمعدات من أجل إنجاز الأشغال والخدمات، من خلال توسيـع 

هذا النظام بإدخال المتعاملين الوطنيين، وهذا من أجل تحقيق شروط المنافسة قائمـة المستفيدين من 
 .التامـة التي هي أساس النظام الليبرالي الذي تبنته الجزائر

وأمام التغيرات السريعة والمتعددة للضروف التي تحكم المبادلات التجارية والنشاط الإقتصادي بصفة 
لدولي، فإنه من الواجب إعادة تأهيل النصوص القانونية عامـة، سواء على المستوى الوطني أو ا

وهذا لكي تتكيف مع ) مثل نسبة مبلغ الكفالة ( الوطنيـة الساريـة المفعول من حين إلى آخر 
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وكذا لابد من توضيح المصطلحات . المستجدات، ومن أجل جعـل إدارة الجمارك أكثر فعالية

 وهذا من أجل توحيد تطبيق النصوص القانونية على مستوى والإجراءات المتضمنة في النصوص القانونية،
كامل التراب الوطني، وباتالي تحقيق إحـدى مبادئ إدارة الجمارك إنطلاقا من إعتبارها مرفق عام، وهو 
مبدأ المساواة أي أن جميع المتعاملين والمواطنين يكونون على قدم المساواة فيما يتعلق بالحقوق والواجبات 

ة الجمارك، وهذا لا يتحقق إلا عـن طريق إصدار المذكرات التوضيحية والتي يجب أن تكون إتجاه إدار
مرافقة لأي مقرر أو منشور، والتي يجب أن تتماشى كذلك مع إنشغالات الموظفين على المستوى 

 .اللامركزي بإعتبارهم المدعوين إلى تطبيقهـا ميدانيـا
ام القبول المؤقت، والتي بدوا لا يستطيـع عون إدارة وأمام تعدد النصوص القانونية المنظمة لنظ

فيجب على المركز الوطني للإعلام والتوثيق أن يجمعها جميعا في وثيقة واحدة . الجمـارك القيام بوظائفه
 على شكـل 

دليل ويتم توزيعه على جميع مصالح إدارة الجمارك، وهذا صالح بالنسبة لجميع الأنظمة الجمركية ولـيس 
 .ام القبـول المؤقت فحسبلنظـ

ولقد تم تسجيل هذه النقائص رغم التأخر المسجل ما بين الإمضـاء على الإتفاقيـة مع تحفظ 
المصادقـة والمصادقة عليها من جهة، ومن جهة أخرى مابين المصادقة والدخول الفعلي لأحكام 

رة الجمارك والمتعاملين الإتفاقيـة ميـدان التطبيق، وهذا ما سجل في حد ذاته فرصة ضائعة لإدا
ولهذا فمن المستحسن تحضير النصوص القانونية التطبيقية لكل إتفاقية قبل . الإقتصادييـن في آن واحد

وهذا حتى يسمح لها بالدخول حيز التنفيذ بأتم معنى الكلمة من دون عراقيل قد تؤخر . المصادقة عليها
 .ذلك

 .ةـبيقيـطـة التـاحيـن النـم: يـانـالمطلب الث
أما من الناحية التطبيقية فيجب في البداية تكوين أعوان الجمارك تكوينا يسمح لهـم بآداء 

المهـام الموكلة لهم والتي هي في تطور مستمر تماشيا مع التغيرات التي تعرفها الساحة الدوليـة، وهذا 
 في الميدان وهذا من خـلال مراجعة برنامج التدريس ومدته، وكذا إعادة رسكلة الموظفين الموجودين

من أجـل تجديد معلومام، وتكييفها مع المستجدات التي تعرفها الساحة الوطنية والدولية، بالإضافة إلى 
 أعوان إدارة ةوهذا التكوين وكذا الرسكلة يساعدان في زيادة مردودي. التحفيزات الماديـة والمعنوية

ستدعي إعطاء أهمية أكبر نظرا لدوره سواء من الجمارك وخاصة فيما يتعلق بمتابعة الأنظمة، والذي ي
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وكذا يمكن العون من معرفة . ناحية حماية الإقتصاد الوطني، وكذا ما يمكن له إدخاله للخزينة العمومية

 . لأي سلطـة أومصلحة أخرى ممارسة صلاحياته نيابة عنهحصلاحياته بدقة، فلا يسم
ديه المادة الأولية والمتمثلة في النصوص القانونيـة وكـذا ولكن العون لايستطيع أداء مهامه إذا لم تتوفر ل

الإمكانيات المادية، ولهذا فيجب على المركز الوطني للإعلام والتوثيق أن بقوم بتوفيرهـا، ومن بين 
التعريفة الجمركية التي تشكل أساس النشاط الجمركي، وكذا دليـل : هـذه المستلزمات نستطيع ذكر

الذي يبين كل الإجراءات والوثائق الخاصة بجميع الأنظمة الجمركية وهذا إنطلاقا الأنظمـة الجمركية و
ودون أن ننسى الإمكانيات المادية من طابعات، أجهزة الإعلام . إلخ....من النصوص القانونية طبعا،

 .إلخ..الآلي الحديثة،
ه من تسهيلات وبالخصوص الإقتصادية وما تقدم وأمام جهل المتعاملين الإقتصاديين للأنظمة الجمركية

نظام القبول المؤقت، فإنه من المستحسن برمجة أبواب مفتوحة على إدارة الجمارك، وكذا أيام دراسية 
يدعى إليها كافة المتعاملين الإقتصاديين الوطنيين العموميين أو الخواص، وتقدم فيها شروحات 

، وأثر ذلك على الإقتصاد الوطني، وتوضيحات عن الأنظمة الجمركية وكذا التسهيلات التي تقدمها
بالإضافـة إلى توزيع ملفـات توضيحية، وكذا إنجاز مصلحة إستعلامات على مستوى كل مصلحة 

 لامركزية لإدارة الجمـارك، والتـي 
يمكن للمتعاملين الإقتصاديين والمواطنين بصفة عامة التقدم إليها من أجل طلب إستفسارات 

التماشي مع التطور التكنولوجي خاصة في ميدان الإعلام من خلال وكذا يجب . وتوضيحـات أكثر
الإستفـادة مـن خدمات الأنتيرنت من خلال تطوير وتدعيم موقع الجمارك الجزائرية على شبكة 

 وكذا المجلة التي تصدها إدارة الجمارك من خلال التطرق إلى هذه الأنظمة وكذا ضمان )1(الأنتيرنت
 .      ولا تجعل فقط حكرا على أعوان إدارة الجماركتوفرها لكل من يحتاجها 

                                                 
)1( dz.cnis-douanes.www  
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 :ةــــمــــاتـــالخ
 

أمام التوجه الجديد لإقتصاديات العالم والتوسع الذي تعرفه المبادلات التجارية الدولية، فكان 
لزامـا على إدارة الجمارك التكيف مع كل هذه المستجدات وتوسيع تدخلها من إدارة جبائية فحسب 

وهكذا أقرت إدارات الجمارك تحت رعاية .  تسعى إلى تحقيق وظائف إقتصادية وإجتماعيةإلى مؤسسة
المنظمة العالميـة للجمارك الأنظمة الجمركية الإقتصادية كوسيلة فعالة لتنمية الإقتصاد من خلال دعـم 

 المؤقت يعد من المبادلات التجاريـة الدولية من خلال التسهيلات التي تمنحها، وبإعتبار أن نظام القبول
أهمها فقـد حرصـت المنظمة العالمية للجمارك على توحيد تنظيمه من خلال إبرام جملة من الإتفاقيات 

الجمركية الدولية، والتـي عوضت في الأخير بإتفاقية إسطنبول، ونجد أن الجزائر قد إنضمت إلى كل 
ني في المحافل الدولية والخطابات ولكن هل يكفي التغ. هذه الإتفاقيات بما فيها إتفاقيـة إسطنبول

السياسية بالإنضمام إلى الإتفاقيات دون أن نلمس على أرض الواقع أي تطبيق لما تتضمنه هذه الإتفاقية 
من أحكام، ولهذا فقبل الإمضاء على المرسـوم الرئاسي المتعلق بالمصادقة أو الإنضمام إلى أي إتفاقية 

وطنية الساريـة المفعول مع ما تتضمنه هذه الإتفاقية من أحكام يجب أولا تكييف النصوص القانونية ال
وهذا بتعديل النصوص القانونية الموجودة، وتشريع الناقصة من قوانين ونصوص تطبيقية بإبراز كل نقطة 

 .بتفاصيلها وتجنب الغموض والفراغـات القانونيـة
 -إدارة: ة فيجب التخلي عن فكرة ومن أجل تحقيق الأهداف التي تصبو إليها إدارة الجمارك الحالي

متعامل والإنتقال إلى فكرة الشراكة مابين إدارة الجمارك والمتعامل الإقتصادي في سبيل تحقيق النمـو 
الإقتصادي، ولتحقيق هذا يجب إجراء تعديلات على البرامج التكوينية لأعوان الجمارك، وكذا القيام 

 أن ننسى السعي إلى تقريب المتعامل الإقتصادي من إدارة برسكلـة هؤلاء الموجودين في الميدان، دون
الجمارك مـن خلال الأبواب المفتوحة، وكذا تنظيم الأيام الدراسية التي يحضرها المتعاملين الإقتصاديين 

من أجل تعريفهـم أكثر بالأنظمة الجمركية الإقتصادية وخاصة نظام القبول المؤقت لماله من أهمية، 
 .اءات الجمركية والتي مازالت بالنسبـة لهم مجهولـة أو محاطـة بالغمـوضوغيرها من الإجر

ودون أن ننسى دور التكتل في الإطار المغاربي و العربي حتى تكون لها وزن أكبر في مواجهة الدول 
، وهذا حتى لاتكون الإتفاقيات الدولية محررة )إلخ .…الولايات المتجدة، الإتحاد الأروبي،( الكبرى 

يقـة التي تخدم إقتصاديات هؤلاء، وفي الأخير تفرض على الدول الضعيفة المتشتتة فرضا، كما هو بالطر
 .الحـال بالنسبـة للمنظمـة العالميـة للتجـارة
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 الحالية حتى تتمكن إدارة الجمـارك من فوتبقى هذه جملة من الإصلاحات التي تستدعيها الضرو

، خاصة وأن إدارة الجمارك أعتبرت الأولى )مقابل رقابة فعالة التسهيل والسرعة ( تحقيـق المطلوب منها 
في دائـرة الإام بالنسبة لعرقلة إنضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة، والتي يرى الملاحظون أا 

 .  ستتأخر أكثر عن المواعيـد المرتقبـة لـذلك
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 :نــيــوانــالق 
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 المتعلـق 1994 نوفمبر 22 المؤرخ في 130م/ ديوان / م ع ج / 88: المقرر رقم -1
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